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بسم الله الرحمن الرحيم 

***********
يعيش العالم الآن أزمة مالية عالمية بدأت شراراتها في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2007م، ثم اندلعت نيرانها في سبتمبر 2008م في صورة انهيارات متتالية لعدة مؤسسات مالية كبرى؛ من بنوك وشركات تأمين وشركات التمويل العقاري وصناديق استثمار، وشملت تداعياتها أسواق المال والبورصات العالمية في صورة انخفاضات حادة متوالية للمؤشرات بها، وامتدت تأثيراتها إلى جميع أنحاء العالم وإلى جوانب الاقتصاد في صورة ركود بدأ يُخيم على حركة الأسواق، وانخفاضات في معدل النمو.

  ويتوقع الخبراء والباحثون أن تشتد هذه الأزمة على اقتصاديات جميع دول العالم في عام 2009 ، وقد تستمر إلى 2010 ، وأصبحت هذه الأزمة الشغل الشاغل لجميع المسئولين والخبراء والباحثين والمؤسسات المختلفة، وشغلت أخبارها الصحف والمجلات وجميع وسائل الإعلام. 
وتتلخص أسباب هذه الأزمة في سببين رئيسيين هما: المعاملات الربوية والعقود الوهمية ، والممارسات غير الأخلاقية ، وهي أدوات أساسية للرأسمالية ، وبالطبع تحرمها الشريعة الإسلامية . ولذلك بدأت الأصوات تعلوا من جديد من داخل الغرب ومن دعاة الرأسمالية إلى تطبيق مبادئ الاقتصاد الإسلامي كبديل لنظام الرأسمالية .

لذلك ينبغي دراسة وتحليل أوجه الاتفاق والاختلاف في صيغ الاستثمار ومخطر كل صيغة في البنوك التقليدية القائمة على النظام الرأسمالي  ، والمصارف الإسلامية القائمة على الاقتصاد الإسلامي ، وسبل مواجهة هذه المخاطر في المصارف الإسلامية كبديل للنظام البنكي التقليدي الذي ثبت فشله .

لذلك تم تقسيم هذا البحث إلى المباحث التالية :-

المبحث الأول : تحليل مخاطر الاستثمار في البنوك التقليدية .
المبحث الثاني  : تحليل مخاطر الاستثمار في المصارف  الإسلامية .

المبحث الثالث :المقارنة بين مخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامية والتقليدية وسبل مواجهتها. 

. 

المبحث الأول

  تحليل مخاطر الاستثمار في البنوك التقليدية 

تمهيــد:

يختص هذا المبحث بدراسة مفهوم وصيغ  ومخاطر الاستثمار في الفكر التقليدي مع التركيز على مخاطر الاستثمار في البنوك  التقليدية لبيان الطبيعة المميزة لها.

أولا : مفهوم الاستثمار في الفكر التقليدي :

تباينت وجهات نظر العديد من الكتاب حول مفهوم الاستثمار فالبعض يتوسع فيه ليشمل كل الأنشطة ، بينما يستخدمه البعض الآخر بحيث يقصره على نشاط معين أو مال معين ، ولعل السبب في ذلك أن كلمة "استثمار" من الكلمات التي يمكن حملها عندما تستخدم بين الناس على مفاهيم متعددة ،أو على واحد فقط من تلك المفاهيم . 

وفيما يلي نماذج من هذه المفاهيم : 

- مفهوم الاستثمار عند علماء الإدارة والتمويل :

يرى البعض منهم أن كلمة استثمار يقتصر استخدامها على شراء الأصول الرأسمالية التي تقدم خدمات ومنافع مثل : الآلات والمصانع والخدمات فهي التي تُدرّ خدمات أو سلع إنتاجية حقيقية خلال الزمن ، بينما يُطلق على شراء الأصول المالية – وهى الأسهم والسندات – كلمة استثمار مالي وتطلق كلمة ثروة  Wealth لتعنى الأصول الحقيقية والأصول المالية (
) 

يتضح من هذا المفهوم أنه يُقصر استخدام الاستثمار في الأصول الحقيقية (الإنتاجية والخدمية ) فقط أما الأصول المالية فلا تندرج تحت مفهوم الاستثمار وإنما تدرج تحت مفهوم الاستثمار المالي ، ويطلق على الاستثمار والاستثمار المالي لفظ الثروة 

بينما يرى البعض الآخر، بأن الاستثمار يمثل تضحية بقيم حالية مؤكدة في سبيل الحصول على قيم غير مؤكدة في المستقبل (
) .

 يتضح من هذا المفهوم أنه لا يُقصر استخدام الاستثمار على الأصول العينية فقط بل يشمل أيضا الأصول المالية ، ولذلك فهو أوسع من المفهوم السابق .

- مفهوم الاستثمار عند علماء الاقتصاد : 

يتمثل الاستثمار في شراء أو تكوين أصول إنتاجية مثل المباني ،والمعدات ، وتجهيزات المصانع (
) ، وعلي ذلك لا يشمل الاستثمار عند علماء الاقتصاد الأصول المالية .

- مفهوم الاستثمار عند علماء المحاسبة :

يقصد بالاستثمار عند المحاسبين بأنه تدفق خارج من المال في فترة زمنية واحدة يتبعه سلسلة من التدفقات النقدية المكتسبة (
) . 

ويتسع هذا المفهوم ليشمل الاستثمار في الأصول العينية والأصول المالية معا .

ويخلص الباحث مما سبق إلي أن الاستثمار قد يكون له معنى ضيق يتمثل في قيام إحدى الشركات بشراء آلات أو معدات أو فتح خطوط إنتاج جديدة أو استكمال مشروعات قائمة أو إحلال وتحديث أصول متقادمة، وقد يكون له معنى أوسع ليشمل جميع - بجانب ما سبق - الاستثمارات المالية: ( شراء أوراق مالية ؛ إيداع المدخرات في البنوك …) .

ويميل الباحث إلى المفهوم الواسع للاستثمار حيث إن الغاية من استثمار الأموال في الفكر التقليدي هي تحقيق مكاسب مستقبلية سواء كانت ناتجة من الاستثمار في أصول مالية أو أصول عينية . 

ثانيا : صيغ الاستثمار في الفكر التقليدي :

سوف يركز الباحث في هذه الجزئية على صيغ الاستثمار في البنوك التقليدية فقط بصفة عامة والبنوك التجارية بصفة خاصة كأحد المؤسسات المالية التقليدية ، وذلك على اعتبار أن البنوك التقليدية تمثل واحدة من أكبر المؤسسات المالية التقليدية ، ولوجود نظير لها في المؤسسات المالية الإسلامية وهى المصارف الإسلامية  (والتي ما زال يعاملها بعض البنوك المركزية كبنوك تجارية) ، وبذلك يمكن عقد الدراسة المقارنة بشكل سليم .

تتمثل أهم الأوجه المختلفة لتوظيف البنك التجاري لموارده بعد تكوين نسبة السيولة النقدية أو  احتياطي البنك المركزي فيما يلي :- 

1- الاستثمار في القروض :

يوظف البنك التجاري عادة جزءاً كبيراً من موارده في منح سلف وقروض لعملائه مقابل فائدة محددة مقدما كنسبة مئوية من قيمة القروض عن مدة القرض، وتعتبر القروض أكثر الاستثمارات جاذبية بالنسبة للبنوك التجارية نظرا لارتفاع معدل العائد المتولد بالمقارنة مع معدل العائد المتولد من الاستثمارات الأخرى (
) .

وتأمل البنوك دائما أن توجه كافة مواردها إلى الاستثمار في القروض ، حيث تبلغ محفظة القروض عادة أكثر من نصف أصول البنك كما أنها تدر أكثر من ثلثي أرباح البنك ، وهذا أمر طبيعي فالبنك التجاري التقليدي يبيع ويشترى الأموال ، ويتمثل معظم ربحه في الفرق بين سعر الفائدتين (الفائدة على الودائع والفائدة على القروض) ، ولذلك فالربح هو الهدف الأساسي إذا لم يكن الهدف الوحيد من الاستثمار في القروض . 

2- الاستثمار في الأوراق المالية : 

تأتي الأوراق المالية في المرتبة الثانية بعد القروض من حيث أهميتها كمجال لاستثمار موارد البنك المالية ، وتشتمل محفظة الأوراق المالية في البنوك التجارية على نوعين من الأوراق المالية  :

- أوراق مالية من الدرجة الأولي وهى الأسهم والسندات الحكومية أو المصدرة بضمان الحكومة   

- أوراق مالية من الدرجة الثانية وهى أسهـم وسنـدات الشركات التجاريـة والصناعية(المحلية والأجنبية) 

ووفقا لمقتضيات الأمان وتعليمات البنك المركزي ينبغي على البنوك التجارية الابتعاد عن الاستثمارات التي يتعرض عائدها الدوري لتقلبات شديدة وتلك التي قد تتعرض قيمتها السوقية لانخفاض كبير قد يترتب عليه فشل البنك في استرداد ما سبق أن استثمره فيها ، وعلى ذلك لا تتساوى الأوراق المالية من حيث جاذبيتها للبنوك التجارية .

حيث تأتي الصكوك التي تصدرها الحكومة : ( السندات الحكومية ، وأذونات الخزانة....) في مقدمة الأوراق المالية ذات الجاذبية للبنوك ، ثم يأتي في المرتبة الثانية الاستثمارات في شهادات الإيداع القابلة للتداول والتي تصدرها البنوك التجارية الأخرى ، ويأتي في المرتبة الأخيرة الاستثمار في الأوراق المالية التي تصدرها منشآت الأعمال الأخرى .

3- الاستثمار في الأوراق التجارية المخصومة :

يستثمر البنك التجاري جزءاً ضئيلاً من إجمالي استخدامات الأموال في خصم الأوراق التجاريـة (الكمبيالات ، والسندات الأذنية )، رغم ما تتمتع به هذه الأوراق من حيث قصر آجال استحقاقها وإمكانية إعادة خصمها لدى البنك المركزي مما يوفر السيولة للبنك ، ومن ناحية أخرى تحقق عائدا مجزيا للبنك يتمثل في قيمة الاجيو وهو الفرق بين القيمة الاسمية للورقة التجارية والقيمة الحالية لها .
ويخلص الباحث مما سبق إلي أن أهم صيغ الاستثمار في البنوك التجارية التقليدية تتمثل في منح القروض والسلفيات في المقام الأول ، ويأتي الاستثمار في الأوراق المالية في المرتبة الثانية ، وأخيراً الاستثمار في الأوراق التجارية المخصومة وإن كانت تمثل في نظر الباحث قرضا مشروطا ممنوحا من البنك لعملائه مع دفع الفائدة مقدما للبنك ، وعلى ذلك يمكن القول بأن صيغ الاستثمار في البنوك التجارية يتمثل معظمها في منح القروض والخصومات ، والأوراق المالية .

ثالثا : الطبيعة المميزة لمخاطر الاستثمار في البنوك التقليدية :

يستخدم اصطلاح المخاطرة في الفكر المحاسبي : لوصف المشروعات الاستثمارية التي تكون الأرباح فيها غير محددة مقدما بصورة مؤكدة ، ولكن لها العديد من النواتج البديلة واحتمالات تحققها معروفة (
) . 

وتعبر مخاطر الاستثمار عن درجة الانحرافات في التدفقات النقدية الداخلة عن القيمة المتوقعة لها ، ولذلك كلما زادت درجة الانحراف ارتفعت مخاطر الاستثمار (
) . أي أن مخاطر الاستثمار ترتبط بالتقلبات في عائد الاستثمار المتوقع ، بمعنى انخفاض العائد من الاستثمار عن العائد المستهدف .
ويمكن النظر إلى المخاطرة من زوايا عديدة تتعلق- علي سبيل المثال- بمستوى المخاطرة ، وأنواعها المختلفة للاستفادة من ذلك في تحليل وقياس المخاطرة والإفصاح عنها .

فعادة ما تنشأ مخاطر الاستثمار إما لأسباب داخلية تتعلق بالوحدة الاقتصادية المستثمر فيها ، أو الصناعة ، أو تنشأ لأسباب خارجية تتعلق بالظروف الاقتصادية بصفة عامة (
) . 

وعلى ذلك يمكن التمييز بين ثلاثة مستويات للمخاطرة : مخاطر تتعلق بالوحدة الاقتصادية ، ومخاطر تتعلق بالصناعة ، ومخاطر تتعلق بالسوق ككل .
ويُطلق على النوع الأول والثاني : المخاطر الخاصة أو غير المنتظمة Unsystematic Risk وتعرف بأنها التقلبات في العائد المتوقع لكافة الاستثمارات القائمة أو المقدمة لمنشأة معينة أو صناعة معينة مثل مخاطر ضعف كفاءة الإدارة ومخاطر الدورات التجارية الخاصة ومخاطر الصناعة . 

ويطلق على النوع الثالث : المخاطر العامة أو المنتظمة  Systematic Risk وتعرف بأنها المخاطر الناتجة عن ظروف النشاط الاقتصادي بوجه عام أو المخاطر التي تنشأ من خارج المشروع نتيجة لظروف السوق مثل مخاطر التغير في الحالة الاقتصادية العامة ، ومخاطر تقلبات أسعار الفائدة ، ومخاطر تقلبات أسعار العملات الأجنبية ، بالإضافة إلى احتمالات التدخل الحكومي أو تغير السياسات الحكومية .
ويفيد تقسيم المخاطر إلي مخاطر خاصة ومخاطر عامة في أن النوع الأول يمكن تجنبه أو السيطرة عليه ، أما النوع الثاني فانه يصعب السيطرة علية .

كما تنتج المخاطرة عن عوامل تختلف في طبيعتها ، فالمخاطرة قد تكون سياسية ، أو مالية، أو تجارية ، أو تكنولوجية، بالإضافة إلى تلك المخاطرة الناتجة عن طبيعة المعلومات المحاسبية سواء ما يتعلق منها بوضع المعايير والسياسات المحاسبية أو بظروف تطبيقها .

وفيما يلي تحليل لمخاطر الاستثمار في القروض والأوراق المالية على اعتبار أنهما أهم صيغتين تطبقهما البنوك التجارية 
1- مخاطر الاستثمار في منح القروض : 

ويطلق عليها في- الغالب - مخاطر الائتمان المصرفي وقد تعرض الكتاب والباحثون لتحليل هذه المخاطر ووضعوا لها تعريفات عديدة فعلى سبيل المثال :

يرى Cooper (
) أن خطر الائتمان هو عدم قدرة العميل على سداد القرض في تاريخ استحقاقه ، وتقسم المخاطر إلى مخاطر تجارية وأخرى سيادية . فإذا كان العميل شخصا أو مشروعا تجاريا ، سميت مخاطر تجارية ، أما إذا كان القرض ممنوحا لمشروع تملكه الدولة ، أو للدولة ذاتها ، سـُميت مخاطر سيادية .

كما يقول Sinkey (
) : " تحدث خسائر الائتمان نتيجة لعدم قدرة العميل على سداد القرص وفوائده ، وترجع هذه المخاطر إلى عوامل داخلية وعوامل خارجية منها ضعف إدارة الائتمان ، وكذاك إلي الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتكنولوجية وغيرها ".

ويرى عبد ربه (
) أن المخاطر الائتمانية تعرف على أنها درجة تقلب العائد الفعلي للعملية الاقتراضية عن العائد التعاقدي ، كنتيجة للأسباب الداخلة والمتمثلة في ضعف إدارة البنك ،  أو الأسباب الخارجة والناتجة إما لعدم قدرة العميل على السداد أو تأخره في السداد وإما لأسباب سيادية ، كالظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، وتقاس هذه الدرجة باستخدام النسب المالية التقليدية مع الاستعانة ببعض الأساليب الإحصائية ، كأساس لاتخاذ القرار الائتماني .

ويلاحظ أن هذا التعريف الشامل عرف المخاطر الائتمانية من خلال العائد ، كما ركز على الأسباب الداخلة والخارجة لمخاطر الائتمان 

ويخلص الباحث مما سبق أن هناك اتفاقاً عاما على أن مخاطر الائتمان تتمثل في احتمال عدم إمكانية استرداد أصل القرض وفوائده – كليا أو جزئيا – أو على الأقل التأخير في استرداد القرض عن ميعاد استحقاقه مما يؤدى إلى التأثير السلبي على عائد محفظة القروض ، ولذا يفضل تعريف المخاطر الائتمانية من خلال العائد . حيث يمكن القول بأن المخاطر الائتمانية هي درجة تقلب أو انخفاض العائد الفعلي لمحفظة القروض عن العائد المتوقع أو المخطط نتيجة لأسباب داخلية وخارجية ، ويتفق هذا المفهوم مع مفهوم مخاطر الاستثمار السابق الإشارة إليه. 

ويمكن تقسيم المخاطر التي تواجهه البنوك التقليدية التجارية بصدد منح القروض إلى ثلاثة أنواع كما يلي :

 أ- المخاطر المرتبطة بالعميل :

وتتمثل تلك المخاطر في نوعين رئيسيين هما (
) :

  -  مخاطر التوقف نهائيا عن الدفع : وهى أسوأ صور المخاطر التي يمكن أن تواجه البنك في منح الائتمان . وهى متزايدة في هذه العصور نظرا للتقلبات الكبيرة التي تتعرض لها المنشآت الإنتاجية والتجارية على المستوى العالمي ، وتعنى هذه المخاطر توقف العميل عن سداد الائتمان وفوائده .

  - مخاطر تجميد القروض : وتعنى تحقق عملية ائتمانية رديئة ، حيث إنها تمثل عدم سداد العميل للالتزامات في تاريخ الاستحقاق مما يؤدى إلى تراكم المخاطر لفترة أطول . 

   
وترجع أسباب المخاطر المرتبطة بالعميل إلى ما يلي (
) : 

 ضعف خبرة العميل بالنشاط الممول. وسوء إدارته له .

 سوء سلوك العميل الذي يدفعه لعدم السداد رغم قدرته على ذلك خاصة في غياب الضمانات. 

 التوسع في الاقتراض من الآخرين بما لا يتناسب مع حجم رأس ماله وحجم أعماله . 

 استخدام العميل للقرض في غير الغرض المخصص له . 

  تعرض نشاط العميل إلى مخاطر الظروف الطارئة سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية 

ب- المخاطر الناجمة عن البنك مانح الائتمان :

وتسمى أحيانا بمخاطر التحيز المصرفي وتتمثل أهم هذه المخاطر فيما يلي :-
  -  تهاون وإهمال القائمين على شئون ن الائتمان بالبنك في القيام بدراسة كل عملية ائتمانية بدقة سواء في مرحلة جمع المعلومات ومعالجتها أو في متابعة تنفيذ العملية الائتمانية أو متابعة سلوك العميل . 

  -  التهاون في الحصول على ضمانات حقيقية من العميل تؤمن مركز البنك ، أو المبالغة في تقدير قيم هذه الضمانات . 

  -  نقص مهارة القائمين بالائتمان مما يؤدى إلى التساهل في منح الائتمان .

  -  قيام المستويات الإدارية العليا بمنح القروض بناء على اعتبارات شخصية بعيدا عن توصية باحث الائتمان الصادر بناء على الدراسة .

  -  فشل إدارة البنك في الموازنة بين مصادر واستخدامات أمواله قصيرة أو طويلة الأجل مما يؤدي إلى مخاطر السيولة أو الإعسار لعجز البنك عن سداد التزاماته قصيرة أو طويلة الأجل حيث تنشأ مخاطر السيولة عندما يلجأ البنك إلى الاقتراض بمعدلات فائدة عند التخلص من بعض أصوله بخسارة طارئة من أجل استيفاء بعض متطلبات السيولة اللازمة لمواجهة التزاماته في مواعيدها . 

ويمكن القول بأن هذه المخاطر ترجع إلي العنصر البشرى بالبنك وبالتالي يجب على إدارة  البنك الاهتمام البالغ بهذا العنصر حيث إن إهماله يعد في غاية الخطورة .

جـ - المخاطر الناجمة عن ظروف البيئة المحيطة : 

ويُقصد بها المخاطر التي تتعرض لها كافة القروض بصرف النظر عن طبيعة وظروف المنشأة المقترضة ، فهي تخرج عن إرادة البنك وتحكمه ويصعب أحيانا التنبؤ بها حيث إنها ترتبط بالظروف السياسية والاقتصادية والطبيعية والاجتماعية ، ومن أهم هذه المخاطر ما يلي (
) :

  –  مخاطر تغير أسعار الفائدة : ويقصد بها احتمال تقلب أسعار الفائدة مستقبلا في أسواق المال بسبب ارتفاع معدلات التضخم ، ارتفاع مدة المضاربات الدولية ، انتشار سياسة تعويم العملات. 

  -  مخاطر التضخم ( انخفاض القوة الشرائية ) : ويقصد بها انخفاض القوة الشرائية لأصل القرض وفوائده نتيجة تعرض البلاد إلى موجة من التضخم بعد أن تم الاتفاق بين البنك والعميل على حصول الأخير علي القرض ،وتظهر مخاطر التضخم في حالة الارتفاع المستمر والمتزايد لمستويات الأسعار . 

  - مخاطر الدورات التجارية : ويقصد بها موجات الكساد التي تصيب الاقتصاد القومي ككل ، وتترك آثاراً سلبية على نتائج نشاط منشآت الأعمال وعلى مقدرتها على الوفاء بما عليها من قروض وفوائد أو غيرها من الالتزامات الثابتة .

  - مخاطر السوق: ويقصد بها احتمال وقوع بعض أحداث هامة محليا أو عالميا مثل إجراء تغيرات جوهرية في النظام الاقتصادي أو السياسي في الدولة ذاتها أو في دول أخرى ترتبط بها علاقة وثيقة ، وقد يكون لهذه التغيرات آثار عكسية على نتائج نشاط الأعمال مما يؤثر على مقدرتها على الوفاء بما عليها من التزامات ، وهذه المخاطر لا يمكن التخلص منها بالتنويع (المخاطر المنتظمة) ، وتؤدي إلى انحرافات غير مرغوب فيها تصيب مجموعة أصول البنك خلال الفترة اللازمة لتسييل تلك الأصول .  

ويخلص الباحث مما سبق إلى أن المخاطر التي تواجه البنوك التجارية عند منحها للقروض تتمثل في :

 المخاطر الخاصة أو المخاطر غير منتظمة : وتتمثل في المخاطر المرتبطة بالعميل  والمخاطر الناجمة عن البنك ذاته ، حيث يمكن للبنك السيطرة عليها أو التحكم فيها .
 المخاطر العامة أو المخاطر المنتظمة : وتتمثل في المخاطر المرتبطة بالبيئة المحيطة حيث يصعب على البنك السيطرة عليها أو التحكم فيها . 

 2- مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية :

لقد اختلفت وجهات نظر الباحثين حول مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية ،فمنهم من يضيق فيها ومنهم من يتوسع فيها والسبب في ذلك هو كثرة التغيرات الاقتصادية والسياسية العنيفة المفاجئة وفيما يلي تحليل لأهم هذه المخاطر (
) :

   أ - مخاطر تغير سعر الفائدة :

وتتمثل المخاطر هنا في الخسائر التي قد يتعرض لها حامل السند عندما ترتفع أسعار الفائدة في السوق . فإذا أصدرت هيئات أخري ذات سمعة جيدة سندات طويلة الأجل بنفس سعر السوق فإن سعر السند الأول( المصدر قبل ارتفاع سعر السوق ) سوف ينخفض ، حيث إن حامليه سوف يحاولون التخلص منه رغبة في شراء سندات الهيئات الأخرى ذات السعر المرتفع . 

   ب - مخاطر السوق :

وتتمثل هذه المخاطر في التغيرات المحتملة في أسعار الأوراق المالية في السوق نتيجة حدوث تغيرات في الطلب عليها من المشترين وإن كان هذا الخطر أقل من مخاطر السوق في القروض حيث إن الأوراق المالية لها سوق تباع فيه وتشترى ، مما يتيح لحاملها فرصة تحويلها إلى نقدية في أي وقت يشاء . أما القروض فليس لها مثل هذه السوق .

  جـ - مخاطر التضخم : 

وهذه المخاطر تتعرض لها الاستثمارات في الأوراق المالية المتحفظة مثل الاستثمارات في السندات الحكومية ، وفى الودائع الادخارية وهى التي تسترد بقيمتها الدولارية الأصلية ، وصحيح أن استرداد الأموال مضمون من الحكومة ولكن ستنخفض القيمة الشرائية لنفس النقود على حد تعبير الاقتصاديين التقليديين .

 د - مخاطر الرافعة المالية ( المخاطر المالية ) : 

الرافعة المالية تعرف على أنها تمويل نسبة من أصول المنشأة بالأوراق المالية ذات الدخل الثابت على أمل زيادة عائد حملة الأسهم العادية (
) ، وبذلك تزداد الرافعة المالية لأي شركة بزيادة استخدام الأموال المقترضة في التمويل عن استخدام الأموال المملوكة في هذا الغرض .

 وتقاس الرافعة المالية بقسمة الأموال المقترضة من الغير علي الأموال المملوكة ، وكلما استخدمت الشركة رافعة مالية أكبر ازدادت المصروفات الثابتة في شكل فوائد على الأموال المقترضة ، وهذه الزيادة في المصروفات الثابتة سوف ترفع من نقطة التعادل للشركة ، وكلما ارتفعت نقطة التعادل ، ارتفعت المخاطر الدورية والمخاطر الغير دورية .

فالمخاطر الدورية ( المرتبطة بالدورة التجارية ) تزداد لأن مبيعات الشركة ترتفع وتنخفض خلال الدورة التجارية ، بناء على ازدياد تذبذب الأرباح باستخدام الرافعة المالية، وهذا التذبذب في الأرباح لابد وأن ينعكس على أسعار الأسهم في شكل تأرجح أسعار ،بمعنى أن استخدام القروض يؤدى إلى زيادة التقلبات في عائد المساهمين واحتمال العجز عن الوفاء بالديون (
) .

  هـ- مخاطر الرافعة التشغيلية (مخاطر التشغيل / الأعمال ) : 

تقاس الرافعة التشغيلية بقسمة التكاليف الثابتة على التكاليف المتغيرة ، وعلى ذلك تزداد الرافعة التشغيلية في الشركات  الصناعية والزراعية عن الشركات التجارية لقلة الاستثمارات في الأصول الثابتة في الأخيرة ، وينتج عن ارتفاع الرافعة التشغيلية زيادة الاختلافات في العوائد الموزعة على أصحاب الأسهم حيث إن ارتفاع التكاليف الثابتة للحفاظ على الأصول الثابتة يستمر بصرف النظر عن مستوى الإنتاج ، فحتى لو انخفض الإنتاج فإن التكاليف الثابتة لا تقل وبذلك تعمل الرافعة التشغيلية على ارتفاع نقطة التعادل كما تفعل الفوائد الثابتة للرافعة المالية . 

  و- مخاطر قانونية وسياسية : 

وهى المخاطر التي تتعرض لها الاستثمارات نتيجة صدور قوانين جديدة معاكسة في مجالات حساسة كالتسعير ، والاسترداد ، والأجور ، والتأمين … ولهذا التدخل مخاطر قد تكون بالنسبة للمستثمر مجرد مضايقات لا تؤثر كثيرا على الأرباح ، أو القيمة السوقية للاستثمار ، وقد تكون خسارة رأس المال أو الاستثمار أو بعضه كما في حالة التأمين والتعويض أو كله كما في حالة المصادرة . 

  ز- مخاطر الإدارة :

قد يكون المركز المالي لأي شركة قويا ، وكذلك السلع المنتجة لها ذات جودة عالية ، إلا أن هناك تذبذبا في مكاسب المساهمين لأسباب راجعة إلى إدارة الشركة . وقد تتمثل هذه الأسباب في تصرفات غير رشيدة للإدارة كما تتمثل في نقص الكفاءة الإدارية في أمور جوهرية تخص نشاط الشركة .

  حـ - مخاطر الصناعة :

وهذه المخاطر ترتبط بنوع الصناعة التي يعمل فيها المشروع ، ومن أمثلة ذلك نوع الصناعة والمنافسة مع الصناعات الأخرى وحساسيتها التكنولوجية الحديثة والمسئوليات الاجتماعية أو البيئية التي تفرضها طبيعة الصناعة (
) 

  ط - مخاطر الإفلاس :

وتتمثل هذه المخاطر في عدم قدرة المنظمة المصدرة للورقة على الوفاء بالفوائد أو قيمة الورقة في تاريخ الاستحقاق ، أو عدم قدرتها على الوفاء بهما على الإطلاق نتيجة إفلاس المنشأة وتصفيتها ، ومن المعلوم أن خطر السهم هنا يكون أكبر من خطر السند حيث إن حملة السندات لهم الأولوية في الحصول على مستحقاتهم من أموال التصفية .

ويخلص الباحث مما سبق إلى أنه يمكن القول أن الاستثمار في الأوراق المالية يتعرض لنوعين من المخاطر هما : 

 المخاطر العامة ( المخاطر المنتظمة ) : وتوجد بدرجات متفاوتة في كل أنواع الأوراق المالية تقريبا . وهى ناتجة عن عوامل تؤثر على أسعار كل الاستثمارات في الأوراق المالية في نفس الوقت ، وتحدث بصفة دورية وإن كانت بدرجة متفاوتة ، وتتمثل هذه المخـاطر في مخاطـر:( سعر الفائدة ، والسوق ، والتضخم والرافعة المالية ، والرافعة التشغيلية ، والقانونية والسياسية ) 

 المخاطر الخاصة ( غير المنتظمة ) : وهى مخاطر ليست عامة لكل الشركات وإنما هي خاصة بمجموعة معينة من الشركات . إنها مخاطر تميز صناعة معينة أو شركة معينة ، وتتمثل هذه المخاطر في مخاطر الإدارة ، والصناعة ، والإفلاس .                       

.

المبحث الثاني

تحليل مخاطر الاستثمار في المصارف  الإسلامية 

تمهيــد:

يختص هذا المبحث بدراسة مفهوم وصيغ  ومخاطر الاستثمار في الفكر الإسلامي ، مع التركيز على مخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامية لبيان الطبيعة المميزة لها .

أولا : مفهوم الاستثمار في الفكر المحاسبي الإسلامي :

يُقصد بالاستثمار في الفكر الإسلامي : استثمار الأموال بقصد به تنميتها  وزيادتها من خلال توظيفها في أي نشاط مباح وفي ضوء الضوابط الشرعية للاستثمار .

ويقصد به في الفكر المحاسبي الإسلامي على أنه : تخصيص موارد اقتصادية بهدف الحصول على منافع متوقعة الحدوث خلال فترة زمنية في المستقبل (
) ، كما يعرف على أنه توظيف الأموال في مجالات النشاط المباحة في ضوء الضوابط الشرعية للاستثمار وذلك بغية تنميتها والحصول على عائد عليها وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية (
) .


ويُستنبط مما سبق أن مفهوم الاستثمار في الفكر الإسلامي مفهوم شامل لا يحدد للاستثمار آجالا ولا أصولا معينة ، ولا قطاعا معينا ، ولا إنفاقا معينا ما دام ذلك لا يتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية . 

ثانيا : صيغ الاستثمار في الفكر الإسلامي :

سوف يتناول الباحث في هذا الجزء أهم صيغ الاستثمار في الفكر الإسلامي والتي يجب تطبيقها في المصارف الإسلامية في الوقت الحالي ، مع التركيز على الطبيعة الاستثمارية من منظور المصرف الإسلامي تمهيدا لتحليل المخاطرة الكامنة في كل صيغة .
1 -  المضاربات الإسلامية :

المضاربة عند الفقهاء : عقد شركة في الربح بمال من جانب رب المال وعمل من جانب المضارب " (
) ، وعلى ذلك فالمضاربة هي مشاركة بين صاحب المال و صاحب الخبرة في العمل والإنتاج حيث يقدم الأول ماله، والثاني خبرته وعمله، ثم يقتسمان أرباح المشروع بنسب شائعة من الربح متفق عليها ، أما الخسارة ففي رأس المال فقط حيث يكفي صاحب الخبرة خسارة جهده ووقته.  

الطبيعة الاستثمارية للمضاربة من منظور المصرف الإسلامي :  
من أهم صيغ المضاربة في التطبيق المصرفي ما يلي  :- 

· المضاربة المؤقتة : وهى التي تأخذ شكل صفقات يشتريها صاحب العمل بتمويل من المصرف الإسلامي، وتُصفى خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا، وتتم المحاسبة بين طرفي المضاربة على أساس الربح الفعلي بعد تنضيض المال حسب الاتفاق بينهما 

· المضاربة المستمرة : وهى التي تأخذ شكل الشركة المستمرة لتنفيذ مجموعات متتالية من الصفقات والعمليات ، وتستمر لأكثر من فترة مالية ، وتتم المحاسبة في نهاية كل فترة مالية ، ولا ينتظر حتى ينضض المال ، حيث يقوم المصرف الإسلامي بتوظيف جزء من أموال أصحاب حسابات الاستثمار في المضاربة مع صاحب الخبرة ( رجل أعمال – شركة - مؤسسة - هيئة ) ، وهو أمين على مال المضاربة حيث إن المال موجود لديه بصفة وديعة مع التفويض له من المصرف باستثماره في ضوء الشروط الواردة في العقد بما  يضمن المحافظة على المال وتنميته في الحلال .

2 -  المشاركات الإسلامية :

المشاركة عند الفقهاء : خلط الأموال بقصد الاشتراك في الربح (
) ، حيث يقدم المصرف حصة في إجمالي التمويل اللازم لتنفيذ عملية ( صفقة أو مشروع أو برنامج ) ، على أن يقدم الشريك الآخر،   ( طالب التمويل من المصرف ) الحصة المكملة ، بالإضافة إلى قيام الآخر ( في الغالب ) بإدارة عملية المشاركة والإشراف عليها فتكون حصته مشتملة على حصته في المال بالإضافة إلى حصة العمل والخبرة والإدارة (
) .

 
وتعد صيغة التمويل بالمشاركة من الصيغ الأساسية التي يقوم عليها المصرف الإسلامي فهي تبرز فكرة كون المصرف ليس مجرد ممول ولكنه مشارك للمتعاملين معه وأن العلاقة التي تربطه بهم هي علاقة شريك بشريكة وليست علاقة دائن بمدين .

الطبيعة الاستثمارية للمشاركة من منظور المصرف الإسلامي :

من أهم صيغ المضاربة في التطبيق المصرفي ما يلي  : -
· المشاركة الثابتة أو الدائمة : وهي تعني إسهام المصرف في تمويل جزء من رأس مال المشروع المشترك ، مما يترتب عليه أن يكون شريكا في ملكية هذا المشروع والإشراف عليه وشريكا في الناتج بالنسب التي يتم الاتفاق عليها ، وفي حالة حدوث خسارة فإنها تقسم على قدر حصة كل شريك  ، وفى هذا الأسلوب تبقي للمصرف الإسلامي حصة ثابتة في المشروع الممول حتى نهايته .
· المشاركة المتناقصة أو المنتهية بالتمليك : حيث أن حصة المصرف كشريك تتناقص تدريجيا بمقدار ما يقوم الشريك الأخر بسداده من قيمة التمويل المقدم من المصرف ، حتى يصبح نصيب المصرف في المشاركة صفرا في نهاية المشاركة أو في خلال فترة مناسبة يتفق عليها. والفكرة الأساسية لهذا الأسلوب التمويلي هي إعطاء العميل الحرية في تملك مشروعه وإدارته بنفسه ، والميزة المحققة للمصرف هي سرعة دوران أمواله وسرعة استرداد الأموال المدفوعة .

وسواء ساهم المصرف بحصة ثابتة أو متناقصة فى مشروع ما فهو من منظور المصرف نوع من أنواع الاستثمار المشترك الذي يمثل أحد البدائل الإسلامية للاقتراض بفائدة ثابتة ، والذي يقوم على مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية ، ومنها: مبدأ الغنم بالغرم ، وربط الكسب بالجهد ، والتفاعل بين العمل وبين رأس المال دون تقاضى فائدة ثابتة .
3 -  المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء : 

المرابحة عند الفقهاء : البيع برأس المال وربح معلوم " (
) ، والمقصود برأس المال هنا هو ثمن الشراء وأي مصروفات أخري يتكبدها صاحب السلعة . 

أما المرابحة للآمر بالشراء : فقد عرفها الإمام الشافعي(
) بقوله " إذا أرى الرجل الرجل السلعة ، فقال اشتر هذه وأربحك فيها كذا فاشتراها الرجل ،  فالشراء جائز ، والذي قال :أربحك فيها بالخيار إن شاء أحدث فيها بيعا وإن شاء تركه ، وهكذا إن قال :  اشتر لي متاعا ، ووصفه له أو متاعا أي متاع شئت وأنا أربحك فيه فكل هذا سواء يجوز البيع الأول ويكون هذا فيمن أعطى من نفسه الخيار " 

وتختلف هذه الصورة عن الصورة الأولى – المرابحة – حيث إنه في الأولي يتقدم العميل إلى المصرف لشراء السلعة فيجدها حاضرة عنده . أما في الثانية فالمصرف لا يتبع فيها أسلوب الإيجار المباشر وإنما يشترى السلعة من السوق ويتملكها ثم يبيعها مرابحة للعميل .

الطبيعة الاستثمارية لبيع المرابحة للآمر بالشراء من منظور المصرف الإسلامي :

تعد المرابحة للأمر بالشراء الأكثر ترتيبا من حيث التطبيق العملي في المصارف الإسلامية بالنسبة لصيغ الاستثمار الإسلامي الأخرى . حيث وصلت في بعض المصارف إلي 90% والسبب في ذلك أن المرابحة العادية تتطلب من المصرف أن يتاجر في جميع السلع بحيث تكون حاضرة في مخازن ضخمة انتظارا للطلب ، كما تتطلب كفاءات بشرية متخصصة في عمليات التسويق بيعا وشراء  وهذا الأسلوب يفوق إمكانيات أي مصرف . ويمثل بيع المرابحة للآمر بالشراء صورة من صور الاستثمار المباشر الذي يقوم به المصرف بنفسه بشراء السلع (أجهزة ، معدات ، سلع أخرى ) نقدا لحساب عملائه بناء على طلب كل منهم وبشروط محددة وبيعها لهم على الآجال مرابحة بما يمثل نوعا من الائتمان الاستثماري (
) 

4 -  السلم والسلم الموازي :


السلم عند الفقهاء : بيع موصوف في الذمـة " (
)  ، وعلى ذلك فعقد السلم يعنى : أن يشترى شخص يدعى ، ( المسلم ) سلعة من شخص آخر يدعى ، ( المسلم إليه ) مقابل ثمن مدفوع في مجلس العقد أما السلعة ذاتها فإنها مؤجلة إلى وقت معين وتكون موضحة الشروط في ذمة المسلم إليه .

الطبيعة الاستثمارية للسلم والسلم الموازي من منظور المصرف الإسلامي : 

من المفهوم السابق لطبيعة عقد السلم يتضح أنه يسد حاجة تمويلية للبائع، ( المسلم إليه) -العميل – وحاجة استثمارية للمشترى ، ( المسلم ) – المصرف – فهو أحد صيغ الاستثمار في المصارف الإسلامية وإن كان ما يزال العمل به محدوداً جداً ، وربما يرجع ذلك إلى عدم تغير فكر القائمين على الاستثمار فى المصارف الإسلامية ، وعدم توافر العنصر البشرى المتخصص للقيام بهذا النشاط ، والإدارة التسويقية الناجحة ، ويعد السلم من منظور المصرف الإسلامي استثمارات – تحت التنفيذ – في شراء سلع يريد الحصول عليها بعد وقت معين بأقل من قيمتها الحقيقية لأن المبيع المؤجل في السلم أرخص من بيع الحاضر غالبا ، فيأمن المصرف تقلب الأسعار .

وفى ذات الوقت يستطيع المصرف أن يبيع سلما موازيا على بضاعة من نفس النوع الذي اشتراه بالسلم الأول ، دون الربط المباشر بين العقدين ، ولكن بسعر أعلى ، فيربح الفرق بين السعرين ، كما يستطيع المصرف أن ينتظر حتى يتسلم المبيع فيبيعه بثمن حال ، أو مؤجل بثمن أعلى ، ويتحقق له الربح المقبول (
 ) .               

5 -  الإجارة والإجارة مع الوعد بالتمليك :
ا
لإجارة عند الفقهاء : عقد على منفعة مقصودة معلومة مباحة قابلة للبذل والإباحة " (
) ، وبذلك يشتمل المفهوم الشرعي للإجارة على جميع أنواع المنافع المباحة شرعا.
ويطلق على الإجارة التي عرفها الفقهاء بالإجارة " التشغيلية " والتي تتوافر فيها الضوابط والأحكام الشرعية حيث إن مدة الإجارة التشغيلية تقل عن مدة العمر الإنتاجي أو الانتفاعى للأصل ، كما أن عقدها لا يتضمن خيار الشراء لصالح المستأجر ، وأن المؤجر يضمن منفعة العين والأصول المؤجرة وسلامتها من العيوب وإصلاح التلف بدون تعد أو تعمد من المستأجر وغيرها من الشروط والأحكام التي تضبط التزامات وواجبات كل من المؤجر والمستأجر ، أما الإجارة التي تنتهي بنقل الملكية (الإجارة مع الوعد بالتمليك) فهي إجارة تنتهي بتملك المستأجر الموجودات المؤجرة .

الطبيعة الاستثمارية للإجارة من منظور المصرف الإسلامي : 

الإجارة من وجهة نظر المصرف الإسلامي  تمثل تمويلا استثماريا يغطى جميع المجالات تقريباً ، حيث يقوم  المصرف الإسلامي – المؤجر غالبا – بشراء معدات وأصول معينة بغرض تأجيرها إلى متعاملي المصرف طبقا لرغبات واحتياجات متعامليه ، فهم الذين يحددون المواصفات الخاصة بالأصول أو المعدات المستأجرة ، ويعتبر هذا النشاط بمثابة تمويل عيني ( أصول ) وليس تمويلا نقديا ولذا فهو أنسب للمصارف حيث إنها بطبيعتها لا تتاجر في الأموال وإنما تتاجر في السلع والبضائع للمساهمة في التنمية .

6 - الاستصناع والاستصناع الموازى :

الاستصناع في اصطلاح الفقهاء طلب العمل من الصانع في شئ خاص ، لقاء عوض معلوم (
) ، وتصلح صيغة الاستصناع فى جميع السلع التي تدخل الصنعة في إنتاجها ، في أي مرحلة من مراحل الإنتاج ، حيث إن محل التعاقد في الصيغة هي السلع الصناعية دون غيرها من السلع، وبالتالي يتضح الدور الاقتصادي لبيع الاستصناع . 

الطبيعة الاستثمارية للاستصناع والاستصناع من منظور المصرف الإسلامي :

يتم التعامل بهذه الصيغة مصرفيا بأسلوبين هما :-
 *   اعتبار المصرف مستصنعا ( مشتريا ) : حيث يقوم المصرف بإجراء اتفاق مع الشركات الصناعية على شراء سلع أو منتجات صناعية ، بمواصفات محددة ويتم تسليمها في موعد محدد في المستقبل ويقوم المصرف بعد ذلك بتسويق هذه المنتجات إما بالاتجار المباشر فيها بنفسه أو بتوكيل الغير وهذا الأسلوب يتيح للمصرف الإسلامي التوافق مع طبيعته المميزة في الاستثمار المباشر وليس الاكتفاء بالنشاط المكتبي والتشبه بالمصارف التقليدية .   


 *   اعتبار المصرف صانعا ( بائعا ) : حيث يتلقى المصرف طلبات من العملاء لتوفير سلع صناعية دون توفير التمويل المتاح لديه ، ويتم الاتفاق بينه وبين المصرف على تحديد المواصفات والكمية والوقت المحدد للتسليم وبذلك يكون المصرف فى هذا الاتفاق صانعا والمتعامل مستصنعا ودور المصرف هنا تمويلي  حيث يوفر السلعة للمتعامل بدون توفير القيمة لديه ، وإذا لم يشترط المتعامل على المصرف أن يصنع بنفسه فيجوز للمصرف أن ينشئ عقد استصناع ثانياً بغرض تنفيذ التزاماته في العقد الأول مع منتج لهذه السلعة الصناعية على نفس الكمية والمواصفات والوقت المحدد للتسليم فى العقد الأول ، وبعد تسلم المتعامل السلعة تنتهي العلاقة بين المصرف والمؤسسة الصانعة بينما تستمر العلاقة بين المصرف والمتعامل إلى أن يتم سداد باقي الثمن للسلعة وهذا ما يطلق عليه الاستصناع الموازي (
) .

ثالثا : الطبيعة المميزة لمخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامية :

يمكن تقسيم هذه المخاطر من منظور الطبيعة الاستثمارية لصيغ الاستثمار الإسلامي إلى مخاطر عامة - مشتركة - بين صيغ الاستثمار ومخاطر خاصة ببعض الصيغ ولا توجد في الصيغ الأخرى ، كما يمكن تقسيم  هذه المخاطر من منظور مدى التحكم والسيطرة إلى مخاطر يمكن التحكم فيها ، ومخاطر يصعب التحكم فيها ، كما يمكن أيضا تقسيم هذه المخاطر من منظور المسئولية إلى مخاطر مسئول عنها المصرف ، ومخاطر يتحملها أصحاب الحسابات الاستثمارية ، وذلك طبقا لعقد المضاربة .

ويمكن إيضاح ذلك فيما يلي :- 

1 - أنواع المخاطر من حيث عمومية وخصوصية المخاطر :


يمكن تقسيم المخاطر في المصارف الإسلامية من حيث هذا المنظور إلى ما يلي :
أ  مخاطر عامة لكل صيغ الاستثمار ( مخاطر مشتركة ) : ومن أمثلة هذه المخاطر ما يلي :-
     مخاطر العنصر البشري : (مخاطـر الإهمال والتقصير ) :

وتنشأ هذه المخاطر من إهمال أو تقصير إدارة الاستثمار بالمصرف في القيام بالدراسة والتحليل للصفات والشروط التي يجب أن تتوافر في المتعامل مع المصرف ، حيث إن الإهمال أو التقصير في هذه الدراسة يعد من أكبر مصادر المخاطرة ، وإعداد الدراسة عن المتعامل قبل التعاقد مطلب ضروري وشرعي لأن المصرف كأمين على المال – حسابات الاستثمار – يجب عليه مراعاة التصرف فيه وفقا للأصلح وطبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ، فإذا تعاقد المصرف مع متعامل ليس أهلاً للاستثمار الإسلامي، فإنه يُعدّ مخالفاً وخائناً للأمانة، كما يقول الإمام مالك (
) :" لا أحب للرجل أن يُقارض رجلاً لا يعرف الحلال والحرام وإن كان رجلاً مسلماً فلا أحب أن يُقارض من يستحل شيئاً من الحرام في البيع والشراء " .

ويتمثل الإهمال أو التقصير من جانب إدارة الاستثمار في القيام بالدراسة والاستعلام عن القيم الإيمانية والأخلاقية والسلوكية والفنية والمالية للمتعامل مع المصرف ، حيث إن لهذه القيم دوراً كبيراً في الحد من مخاطر الاستثمار ، ويمكن بيان ذلك بإيجاز فيما يلي : -

 - القيم الإيمانية للمتعامل :

يقصد بالقيم الإيمانية : المبادئ والأحكام والأصول الثابتة المستنبطة من مصادر الشريعة الإسلامية والتي تعتبر المرجع للأعمال الصالحة المطابقة لشرع الله عز وجل ، وهذه القيم واجبة التطبيق والالتزام بها من قبل المسلمين في كافة نواحي الحياة (
) .

وتأسيسا على ذلك فإن من أهم القيم الإيمانية للمتعامل مع المصرف الإسلامي تتمثل في الآتي :-
* الإيمان الصادق بأن الله سبحانه وتعالى المالك الأصلي والحقيقي للأموال المستثمرة .
* الإيمان الواضح بأن تنمية المال واستثماره عبادة وشكر لله سبحانه وتعالى . 

* الإيمان اليقيني بأن الله سبحانه وتعالى يراقب تصرفاته وأعماله وأن هناك ملائكة تسجل كل أعماله في صحيفته ، وهذا يطلق عليه علماء الإسلام بالرقابة الذاتية.
* الإيمان القوي بالحساب في الآخرة وأن له وقفة مع الله سبحانه وتعالى يحاسبه عن عمله .
- القيم الأخلاقية للمتعامل :

يقصد بالقيم الأخلاقية بأنها العادات الفطرية السوية التي يطبقها الإنسان في أعماله وتصرفاته، ومن أهم المثل الأخلاقية التي يجب أن تتوافر في المتعامل : الأمانة والصدق والعدل والإخلاص في العمل والوفاء بالعهود والعقود .
- القيم السلوكية للمتعامل :


من أهم القيم السلوكية التي يجب أن يلتزم بها المتعامل : التعاون على البر والتقوى والشورى في الإدارة واتخاذ القرارات والقدوة الحسنة والسماحة في التعامل مع الناس .
- قيم الكفاءة الفنية للمتعامل : 

ويتمثل أهمها في الآتي (
) :- 

 *  المعاصرة في استخدام أساليب التقنية الحديثة في مجال الأعمال لتطوير وتجويد الأعمال والإنتاج ، وهذا يدخل في إطار توصية رسول الله ( في الأمور الدنيوية التجريبية :" أنتم اعلم بأمر دنياكم"(
)  

     *  الخبرة في مجال النشاط المتفق عليه : حيث يوجد علاقة عكسية بين الخبرة والمخاطرة . 
 - معايير مالية تتعلق بالملاءة ، وأهمها قوة المركز المالي للمتعامل : حيث ترتفع درجة المخاطرة إذا كان المتعامل غارقا في الديون قبل التمويل من قبل المصرف ، وبالتالي فالهدف من تحليل المركز المالي للمتعامل هو التأكد من قدرته على الوفاء بالالتزامات المالية وعدم تعرضه لخطر التوقف عن السداد أو الاختلال في السيولة المتاحة ، وهو مطلب شرعي " وأن لا يقرضه إلا لملئ يأمن جحده ومطله (
) . 
   
وتتفاعل القيم الإيمانية والأخلاقية والسلوكية الإسلامية مع الكفاءة الفنية والمالية للمتعامل في الحد من مخاطر الاستثمار ، ولا ترتبط القيم الإيمانية والأخلاقية والسلوكية والكفاءة الفنية والملاءة بالمضارب فقط وإنما بكل من يتعاملون مع المصرف الإسلامي عن طريق صيغ الاستثمار الإسلامي ، وللمحافظة علي الأموال المستثمرة من المخاطرة يجب على المصرف القيام بالدراسة والاستعلام الجاد عن مدى توافر هذه القيم والمعايير للشخص المتعامل معه . 

     مخاطر ضعف الضمانات المقدمة من المتعاملين مع المصرف :
الضمان يعنى تحمل المتعامل مسئولية رد رأس المال النقدي أو العيني إلي رب المال – المصرف – في كل الأحوال وهذا غير جائز لأن يد المتعامل على المال يد أمانة والأمين لا يضمن المال إلا إذا تعدى أو قصر ، ومع هذا يجوز لدى بعض الفقهاء طلب ضمانات من المتعامل لمواجهة تعديه أو تقصيره فيما يعرف بضمان خيانة الأمانة (
) . 

وتنشأ مخاطر الضمانات من الآتي :-
 -  عدم استيفاء الضمانات أو عدم التحقق من ملكية المتعامل لها أو خلوها من الموانع ( قيود أو رهونات – امتياز للآخرين ) ، حيث قد تكون الضمانات المقدمة ضمانات وهمية . 

 -  المبالغة في تقويمها ، حيث قد تكون الضمانات المقدمة متهالكة أو متقادمة .

 -  تقادمها السريع وصعوبة تسويقها من قبل المصرف في حالة تسييلها بسبب تعدى أو تقصير المتعامل 

 -  صعوبة تخزينها أو تغليفها أو نقلها ، أو ارتفاع التكاليف اللازمة لذلك .

ويلاحظ أن الضمانات المقدمة ليست بديلا عن القيم الإيمانية والأخلاقية والسلوكية والمعايير الفنية والمالية ، حيث إن الضمان الأصلي هنا هو الضمان الشخصي والذي يتمثل في حسن السير والسلوك للمتعامل وما عدا ذلك من ضمانات تعتبر تابعة له 

      مخاطر التركز الاستثماري (مخاطر مالية) : 

وتنشأ هذه المخاطر نتيجة عدم تنويع استثمار الأموال – حسابات الاستثمار – في                                                       صيغ الاستثمار المختلفة ، وبالتالي فهي مخاطر عامة لكل صيغ الاستثمار الإسلامي ، ولا تقتصر على صيغة واحدة فقط  ، وقد يتمثل عدم التنويع في تركيز الاستثمارات مع متعامل واحد أو نشاط واحد أو منطقة جغرافية واحدة  أو في تواريخ استحقاق العائد . 
ويؤدي عدم تنويع الاستثمارات إلي التأثير السلبي للعائد من الاستثمار نتيجة التطورات الاقتصادية والتي قد تحدث في البيئة  المتمركز فيها الاستثمار ، أو نتيجة إخفاء أخطاء إدارية معينة ، أو اضطرابات عمالية ، أو تغير أذواق المستهلكين . كما يؤدي إلى التضحية بالسيولة النقدية لدى المصرف نتيجة صعوبة الحصول على الأموال من مصادرها المختلفة لتنفيذ مشاريع الاستثمار المرتقبة أو تمويل المشاريع القائمة . 

 وهذه الأضرار وغيرها تدفع متخذي القرارات الاستثمارية إلي التنويع في صيغ ومجالات الاستثمار، ويقول أحد الكتاب : (
) "ويمكن للمصرف الإسلامي أن يقلص المخاطرة التجارية علي مستويين الأول : بإجراء فحص مناسب للمشروع الممول ، للتأكد من أنه سليم . والثاني : بتنفيذ نظام لتخطيط السيناريو ، وتنويع حافظة مضارباته ، سواء من آجال الاستحقاق أو من ناحية المتمولين وقطاعات الأعمال " .

 ومما هو جدير بالذكر فإنه وإن كان الفكر المحاسبي التقليدي يحث المستثمر علي تنويع استثماره في مجالات مختلفة خوفا من المخاطرة ، فإن الفكر الإسلامي قد وضع ضوابط شرعية لاستثمار الأموال في الإسلام تلزم المستثمر المسلم بالتنويع ومنها التوازن ، ويقصد به في مجال الاستثمار التوازن بين مصلحة الفرد والمجتمع ، التوازن بين الروح والمادة أو بين الدين والدنيا أو بين العائد الاقتصادي والعائد الاجتماعي ، وهذا بدوره يؤدي إلى تنويع الاستثمار عن طريق صيغ الاستثمار الإسلامي ومنها المضاربة .  

      مخاطر نقص السيولة المالية : 


  وتنشأ هذه المخاطر من أوجه عديد ، ومن أمثلتها ما يلي :- 

  -  تأخر تصفية المشاركات : قد تنتهي المشاركة بين المصرف وشريكه على أساس انتهاء عمر المشروع الممول أو المدة المتفق عليها بينهما ، والضابط الذي يتحكم في توقيت التصفية بالنسبة للمصرف هي الخطة الموضوعة للتوفيق بين استحقاقات المصادر واستحقاقات الاستخدامات ، فإذا حدث تأخر في التصفية عما حدده المصرف فإن ذلك يشكل خطرا كبيرا على درجة السيولة لديه ، وخاصة إذا كان مصدر الأموال المستثمرة هو حسابات الاستثمار قصيرة الأجل . 

  -  عدم اختيار الوقت المناسب للتخارج في المشاركة المتناقصة : حيث إنه كلما تخارج المصرف في المراحل الأولى من عمر المشروع الممول كلما قل نصيبه من العائد ، حيث تكون الإيرادات خلال تلك الفترة لا زالت منخفضة وربما لا توجد أصلا ، فضلا عن احتمال عدم تحقق أرباح رأسمالية والتي تنتج عن الزيادة في قيمة الأصول عند بيعها مبكرا مما يؤثر على التدفقات النقدية الداخلة وبالتالي على درجة السيولة . 

  -  عدم قابلية حصص المشاركة للبيع في السوق : ويحدث ذلك إذا كان الشكل القانوني للمشاركة مبنيا على أساس حصص غير قابلة للتداول في السوق ، ويتصور ذلك بأن يدخل المصرف كمشارك في تأسيس شركة جديدة ذات أسهم غير قابلة للتداول بالسوق ، مما يعقد من درجة سيولة الحصص المشارك بها المصرف في أوقات أزمات السيولة التي قد يتعرض لها . 

          ومما هو جدير بالذكر فإن أي مصرف قد يواجه نقصا في السيولة وهذا لا يعنى دائما أن المصرف في طريقه إلى الإفلاس في المدى القصير إلا أنه قد يؤدي إلى ذلك في المستقبل ، وقد ذكر بعض الكتاب (
) أسباب  مخاطر السيولة التي تواجه المصارف الإسلامية في الآتي :- 

 تعرض المصرف لمسحوبات غير متوقعـة أو إلغاء خطوط التمويل المقدمة له من مصارف أخرى 

 عدم قدرة أحد عملاء المصرف الرئيسيين على الوفاء بالتزاماته تجاه المصرف . 

 استثمار المصرف حسابات الاستثمار قصيرة الأجل في استثمار طويل الأجل ، والهدف من ذلك حصوله على أرباح عالية من خلال دوره كمضارب . 

 تركيز بعض المصارف في استثمار أموالها في مناطق جغرافية مرتفعة المخاطرة .

وقد تؤدي مخاطر نقص السيولة بالمصرف إلى ضياع فرص استثمارية متاحة ، كما قد يضطر المصرف أحيانا إلي أن يبيع بعضا من أصوله بثمن بخس للوفاء بالتزاماته نتيجة عجز السيولة لديه ، وأخيراً الإساءة إلى سمعة المصرف في السوق ، وهذه المخاطر لا تقتصر على المشاركة فقط ، وإنما هي مخاطر عامة قد تواجه المصرف الإسلامي ، وهو يطبق أياً من صيغ الاستثمار . 

      مخاطر انخفاض العائد الفعلي عما كان مخططا :
           قد يقبل المصرف الدخول في العديد من العمليات الاستثمارية والتمويلية ، على الرغم من وجود مؤشرات تدل على ارتفاع درجة المخاطرة في هذه العمليات . والسبب في ذلك هو احتمال ارتفاع العائد الفعلي الدوري المتوقع ، وذلك لاعتبارات السيولة فإن حدث وانخفض العائد الفعلي عما كان مخططا فإن ذلك يشكل خطراً كبيراً على درجة السيولة بالمصرف .

     مخاطر التجاوزات الشرعية والقانونية :
وتنشأ هذه المخاطر من الآتي :- 

  -  مخالفات شرعية : كالمتاجرة بسلع أو خدمات أو أعمال محرمة لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، الأمر الذي يدعو هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف بمطالبة المصرف بتصفية هذه الأنشطة والتوقف عن تمويلها . 

  -  مخالفات قانونية : قد يرتكب المتعامل بعض المخالفات القانونية مما قد ينتج عنها إيقاف أو إلغاء نشاطه من قبل الجهات الحكومية ، وفى كل الأحوال سوف تكون هناك خسائر تصفية ربما يتعذر على المصرف إثبات مسئولية المتعامل عنها ، وحتى لو ثبت مسئولية المتعامل عنها وتحمّلها ، فسوف تكون هناك خسارة في معدل العائد الفعلي للاستثمار عما كان متوقعا نتيجة التصفية المبكرة. 

       مخاطر التأخير في السداد وعدم السداد:

وتظهر هذه المخاطر في معظم صيغ الاستثمار ، وخاصة صيغتي المشاركة والمضاربة ، وتنشأ من الآتي : -
  -  تأخر المتعامل أو توقفه كليا أو جزئيا عن السداد : نتيجة الإفلاس أو التعثر ، وذلك في حالة حدوث خسارة بسبب التعدي أو التقصير من جانبه ، وبالتالي يكون ملزما برد المال إلي المصرف ، حيث يتم إثبات الخسارة كدين في ذمته . 

  -  قد يصعب على المصرف إثبات مسئولية المتعامل بالتعدي أو التقصير في حالة حدوث الخسارة : وبالتالي ضياع أموال المصرف مبررا ذلك بحرية التحرك التجاري ، أو أن ذلك التصرف لا يخرج عن نطاق التعاقد ، وخاصة أن سلطة اتخاذ القرارات الإدارية بيده . 

  - عدم تسليم المتعامل لما في يده من أموال عند انتهاء النشاط أو إظهار نتيجة النشاط بأقل أو بما يخالف الحقيقة وتأييد ذلك بمستندات مزورة : وهذا يؤكد على أهمية اختيار المتعامل الأمين ، والذي يصفه الجزيري بقوله (
) : " وعلى المضارب  أداء وجباته كمسلم أمين لا يخون ، صادق لا يكذب ، مخلص لا يضمر لصاحبه سوءا وذلك هو الذي يرتاح له صاحب المال ، ويتأكد معه من حفظ ماله واستثماره ولا يصح لصاحب المال أن يعطى ماله لخائن أو مبذر أو سيئ التصرف ، لأن المحافظة على المال واجبة وإضاعته منهي عنها " .

 ب - مخاطر خاصة ببعض صيغ الاستثمار( مخاطر غير مشتركة ):ومن أمثلة هذه المخاطر ما يلي 
مخاطر الوعد غير الملزم بالشراء : وتظهر هذه المخاطر بشكل واضح في صيغتي  : المرابحة للآمر بالشراء والإجارة مع الوعد بالتملك . وتنشأ هذه المخاطر من الآتي :- 
   - عدم الالتزام من جانب العميل بتسلم السلعة المبرمة بالعقد : اختلف الفقهاء حول الإلزام من عدمه للآمر بالشراء . فقد اشترط الذين قالوا بصحة هذا البيع من الأقدمين عدم إلزام الآمر بوعده ، وانتهى مجمع الفقه الإسلامي مؤخرا لذات هذا الحكم ، ولذلك منح الآمر بالشراء الخيار في شراء السلعة أو العدول عنها عند عرضها عليه من قبل المأمور ، وذلك لئلا تفضي هذه المعاملة لبيع ما ليس عند الإنسان المنهي عنه ، وغيره من المحظورات الشرعية التي ذكروها تفصيلا ، ولكن بعض الفقهاء المعاصرين أجازوا المرابحة للأمر بالشراء مع الإلزام بالوعد (
) ، وفي الواقع العملي نجد البعض من المصارف تلزم العميل . والبعض الآخر لا يلزمه ، وعموما فإن مخاطر عدم الإلزام يتوقف حجمها على قيم وأخلاق كل عميل وعلى طبيعة السلعة محل الاتفاق 
   - عدم إمكانية التخزين أو الحفظ للسلعة التي عدل العميل عن شرائها: حيث قد يصعب التخزين أو الحفظ لفترة طويلة أو للفترة التي يتم فيها البحث عن عميل آخر وذلك لطبيعة السلعة الإنتاجية ، أو قد تكون الصعوبة في التخزين أو الحفظ ناتجا عن ارتفاع التكاليف اللازمة لذلك ، وارتفاع تكاليف الإشراف والمتابعة والحراسة مما قد يضطر المصرف  إلى تسويقها بخسارة كبيرة . 

   -  تقادم وتقلبات أسعار السلعة التي عدل العميل عن شرائها : حيث قد يتعرض المصرف للكثير من المخاطر السوقية والاقتصادية كالركود العام أو تغير أذواق المستهلكين وغيرها من المخاطر 

      مخاطر الرد وعــدم الاستــلام : وتظهر هذه المخاطر بشكل واضح في صيغ : المرابحة والسلم الموازي والاستصناع الموازي والإجارة مع الوعد بالتمليك .

وتنشأ هذه المخاطر نتيجة الأتي :-
   - الرد نتيجة العيوب الخفية والتي قد تظهر في السلع المطلوبة بعد تسلمها للعميل : وهذه  العيوب قد لا يكتشفها العميل عند الاستلام ، وقد تحدث بفعل المصرف أو بفعل أجنبي عنه ، وقد تؤدى إلى تغير المبيع بالنقصان أو العيب ، وقد تناول الفقهاء هذه المسألة بالتفصيل ، وقد اتفقوا على أنه إذا تغير المبيع بالنقص أو أصابه عيب فيلزم البائع أن يبين ذلك ، وحجتهم في ذلك أن المبيع من غير بيان حدوث العيب لا يخلو من شبهة الخيانة . فقد جاء في المدونة الكبرى " قلت : ارأيت إن اشتريت جارية فذهب ضرسها فأردت أن أبيعها مرابحـة قال : لا حتى تبين قلت وكذلك إن أصابهـا عيب بعد ما اشترى لم يبـع حتى يبين قال : نعـم ، وقال مالك : ولا يبيعهـا على غير مرابحـة حتى يبين ما أصابها عنده " (
) ، ويقول البهوتي : " وإن تغيرت السلعة بنقص أو بمرض أو تغير المبيع بجناية عليه أو بتلف بعضه أو بولادة أو عيب أو تعيب بأخذ المشترى بعضه كالصوف الموجود واللبن الموجود حين الشراء ونحوه أخبر بالحال لئلا يغير المشترى فإن كتمه عنه فله الخيار" (
) .

 واتفق الفقهاء على أن ما حدث من عيب بآفة سماوية لا يؤثر في ثمن المبيع بالثمن الأول ، ولكن تنشأ المخاطرة هنا من الخيار الذي منحه الفقهاء للمشترى فله أن يشترى بثمنه أو لا يشترى به  

   - الرد نتيجة عدم المطابقة للمواصفات التي حددها العميل في السلعة : حيث إن المصرف هو الضامن للسلعة من مرحلة الشراء الأول حتى بيعها للعميل مرابحة ، وتنشأ المخاطرة إذا كانت السلعة المطلوبة يتم استيرادها من الخارج فإذا امتنع العميل عن استلام السلعة فإن المصرف سوف يتكبد خسائر فادحة خاصة إذا كان حجم ومقدار الصفقة كبيرا مع تقادمها السريع أو ارتفاع تكاليف تخزينها إذا استدعى الأمر أن تبقى فترة طويلة بالمخازن لعدم القدرة على تسويقها .

   - الرد بحجة زيادة الثمن الأول عن المقدر أو الغبن فيه : حيث قد يحتج العميل على الثمن الأول للسلعة أو ارتفاع التكاليف المضافة من قبل المصرف على فاتورة الشراء أو خيانة المصرف في مقدار الثمن الأول خاصة في حالة وجود نفس السلعة في الأسواق وثمنها أقل بكثير من الثمن الذي حدده المصرف . وقد اختلفت الفقهاء حول الكذب أو الخيانة في مقدار الثمن الأول ومعظم الآراء تدور حول خيار أو إلزام العميل بالشراء بعد حط مقدار الخيانة ، أو الرد ولا يحط مقدار الخيانة وفي كل الأحوال فإن الرد من جانب العميل له أضراره الكثيرة على المصرف سواء من الناحية المالية أو الناحية التسويقية ( السمعة المصرفية ) . 

      مخاطر سوء استعمال الأصول ومماطلة  تسليمها من قبل المستأجر في نهاية مدة الإجارة(مخاطر معنوية ) : وتظهر هذه المخاطر بشكل واضح في صيغة المضاربة . وتنشأ هذه المخاطر من الآتي 
   - عدم اتباع تعليمات التشغيل المناسبة للأصل من جانب المستأجر : وبالإضافـة إلى ذلك سوء الصيانة الدورية والتي تجب عليه بحكم العقد والعرف ( كالزيوت ، والشحومات ، والصيانة الدورية التي تجعل الأصل قادرا على تقديم المنفعة المطلوبة ) . 

   -  قد يواجه المصرف صعوبة في إثبات سوء استعمال الأصل من جانب المستأجر : وذلك لعدم حصول المصرف على أدلة أو حجج قوية على ذلك ، وبجانب ضعف قيم وأخلاق المستأجر . 

   -  مماطلة المستأجر أو عدم تسليمه الأصل في نهاية مدة الإيجار المتفق عليها : وقد يحدث ذلك بحجة أنه لم يحصل على المنفعة الكاملة من الأصل خلال مدة الإيجار ، وتؤدى هذه المخاطرة  في حالة حدوثها إلى أعباء مالية كبيرة على المصرف نتيجة سوء الاستعمال من جانب المستأجر وما يترتب عليه من نفقات إصلاح ومتابعة ووقت وجهد ضائع ، وبالإضافة إلى ضياع الفرصة البديلة نتيجة مماطلة المستأجر في تسليم الأصل في نهاية مدة الإيجار ، وربما يكون المصرف قد تعاقد على إيجار هذا الأصل لمستأجر آخر تبدأ في اليوم التالي من نهاية مدة الإجارة الأولى مما قد يؤدى إلى ضياع أموال وسمعة المصرف ، ويمكن عرض نوعي المخاطر السابقة في الجدول التالي :

أمثلة من المخاطر العامة لكل صيغ الاستثمار ( مخاطر مشتركة ) :

	مخاطــر الاستثمـار
	نوع الخطر
	سبب الخطــر

	مخاطر الإهمال أو التقصير من جانب إدارة الاستثمار بالمصرف
	مخاطر العنصر البشري
	نتيجة إهمال أو تقصير العاملين بإدارة الاستثمار بالمصرف في البحث والتقصي عن الضوابط المطلوبة في المتعامل ونشاطه .

	مخاطر ضعف الضمانات المقدمة من المتعاملين مع المصرف
	مخاطر الإدارة


	نتيجة ضعف الضمانات أو المبالغة في تقويمها أو صعوبة تخزينها أو سرعة تقادمها وعدم ثبات قيمتها .

	مخاطر التركز الائتماني الاستثماري
	مخاطر مالية / أعمال
	نتيجة عدم تنويع استثمار الأموال في صيغ الاستثمار المختلفة ومع عملاء مختلفين … 

	مخاطـر السيولـة الماليــــة
	مخاطر نقص

السيولة المالية
	نتيجة استثمار حسابات قصيرة الأجل في استثمارات طويلة الأجل أو إلغاء خطوط تمويل مقدمة من مصارف أخرى أو عدم سداد أحد العملاء التزاماته...

	مخاطر التجاوزات الشرعية والقانونية
	مخاطر أخلاقية     
	نتيجة مخالفات شرعية وقانونية إما لعدم الالتزام بها أو لعدم العلم بها .

	مخاطر الإخلال بشروط التعاقد من جانب المتعاملين مع المصرف 
	مخـاطر أخلاقيـة
	نتيجة لبعض الأسباب التي قد تكون بعذر شرعي أو بعذر غير مقبول للتهرب من الالتزامات المفروضة .

	مخاطر الفقد والتلف لبعض عناصر المتاجرة .
	مخـاطر

الفقد / التلف
	قد تكون نتيجة أسباب طارئة بدون تعدى من الشريك / المضارب / المتعامل .

	مخاطر انخفاض العائد الفعلي للاستثمار عن العائد المخطط
	مخـاطر

انخفاض الربحية
	نتيجة عدم ثبات العائد في كل صيغ الاستثمار بسبب المخاطر الملازمة لكل الصيغ .

	مخاطر التأخير في السداد وعدم السداد
	مخـاطر

عدم سداد المديونية
	نتيجة إفلاس / تعسر / مطل وتلاعب المتعامل مع المصرف للتهرب من سداد مديونيته .

	مخـاطر انخفاض القوة الشرائيـة للنقـود
	مخــاطر

التضخم
	نتيجة انخفاض القوة الشرائية للنقود في المستقبل ، وبالتالي تقلب معدل العائد الحقيقي على الاستثمار .

	مخاطر سوقية وتكنولوجية وقانونية وحوادث عارضة .
	مخاطر البيئـة المحيطة
	إن كان البعض منها يقع على عاتق المتعامل إلا أن أثر هذه المخاطر يرجع بصورة كبيرة على المصرف .

	مخاطر التغير في السياسات العامة للدول
	مخاطر سياسية

(مخاطر الدول)
	نتيجة تدخل الحكومات في الاقتصاد ،والحروب والعلاقات الدولية والأزمات الداخلية التي تؤثر على عائد الاستثمار.


أمثلة من المخاطر  الخاصة ببعض صيغ الاستثمار ( مخاطر غير مشتركة ) :

	مخاطـر الاستثمـار
	نوع الخطـر
	صيغـة الاستثمار
	سبب الخطــر

	مخاطر الوعد غير الملزم للعميل .
	مخاطـر النشاط
	المرابحة

الإجارة
	تحدث هذه المخاطر إذا كان المصرف يأخذ بهذا الرأي الفقهي وتظهر في المرابحة للآمر بالشراء والإجارة مع الوعد بالتملك .

	مخاطــر الــرد 

وعــدم الاستــلام .
	مخاطـر

النشاط
	المرابحة

الاستصناع

السـلم والإجارة
	بسبب شرعي مباح كالعيوب الخفية التي لا تظهر إلا عند الاستلام أو بعده ،وكذلك عدم مطابقة المواصفات وتظهر هذه المخاطر في المرابحة والسلم الموازي والاستصناع الموازي والإجارة مع الوعد بالتمليك . 

	مخاطر سوء الاستعمال للأصول المؤجرة أو عدم تسليمها من قبل المستأجر في نهاية مدة الإيجار .
	مخاطـر

رأس المال

( معنوية)
	الإجــارة
	نتيجة عدم اتباع تعليمات التشغيل المناسبة ،وكذلك الحجة بعدم استيفاء المنفعة المتعاقد عليها من الأصل المؤجر بصورة كاملة .



ويتبين مما سبق أن معظم المخاطر في صيغ  الاستثمار الإسلامي متشابه – إلى حد كبير- مما يُسهل على المصارف الإسلامية دراستها وتحديد سبل مواجهتها .  

2- أنواع المخاطر من حيث مدى الانتظام أو التحكم :


ويمكن تقسيم المخاطر في المصارف الإسلامية من حيث هذا المنظور إلى ما يلي :-
        مخاطر غير منتظمة ( خاصة ) :
   

وهي - كما سبق القول - مخاطر ناتجة عن التقلبات في العائد المتوقع لكافة الاستثمار القائمة أو المقدمة لمنشاة معينة أو صناعة معينة ، وهذه المخاطر يمكن للمصرف التحكم فيـها أو يُحدّ من حدوثها ومن خطورتها . ، ومن خلال التحليل السابق للطبيعة المميزة لمخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامية  يمكن القول بأن المخاطر غير المنتظمة يتمثل معظمها في مخاطر العنصر البشري ، ومخاطر الضمانات ، ومخاطر التركز الاستثماري ، ومخاطر التجاوزات الشرعية والقانونية ، ومخاطر نقص السيولة ، ومخاطر الإفلاس ، ومخاطر التلف والفقد ، ومخاطر الوعد غير الملزم ، ومخاطر الرد وعدم الاستلام  ، ومخاطر سوء استعمال أو عدم تسليم الأصول المؤجرة 

        مخاطر منتظمة ( عامة ) :

   
وهي - كما سبق أيضا - مخاطر ناتجة عن ظروف النشاط الاقتصادي بوجه عام ، أو المخاطرة التي تنشأ من خارج المشروع نتيجة لظروف السوق ، وهذه المخاطر يصعب التحكم فيها من جانب المصرف حيث إنها خارجة عن سلطته ، ويمكن حصر معظمها في مخاطر انخفاض القوة الشرائية للنقود ، ومخاطر التغير في السياسات العامة للدول ، ومخاطر التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي ، ومخاطر الدورات التجارية العامة ، ومخاطر الحوادث العارضة .

ويتبين مما سبق أن هناك مخاطر كثيرة يمكن التحكم فيها من جانب المصارف الإسلامية عن طريق الدراسة الجيدة والأمينة للمتعاملين مع هذه المؤسسات وطبيعة النشاط الذي يمارسونه .

3 – أنواع المخاطر من حيث المسئولية عنها :

ويمكن تقسيم المخاطر في المصرف الإسلامية من حيث هذا المنظور إلى :

       مخاطر مسئول عنها المصرف بصورة مباشرة :

حيث قد تنشأ هذه المخاطر بسبب إهمال أو تقصير أو تعدي إدارة المصرف . فقد يدخل المصرف في عملية استثمارية بدون دراسة جيدة أو توافر معلومات عنها أو خبرة ودراية بها ، كما قد يضارب بأموال أصحاب حسابات الاستثمار مع عملاء ضُعاف النفوس والأخلاق ، كما قد يدخل المصرف في عملية استثمارية مخالفة لقواعد الشريعة الإسلامية أو لقوانين الدولة ، ومن أمثلة هذه المخاطر ، مخاطر العنصر البشري بالمصرف ، ومخاطر التركز الاستثماري ، ومخاطر التجاوزات الشرعية والقانونية ، ومخاطر نقص السيولة ، ومخاطر نقص الضمانات المقدمة من العملاء…
وطبقا لأحكام الشريعة الإسلامية يتحمل المصرف وحده  خسائر هذه المخاطر في حالة حدوثها إذا كانت  بسبب تقصير أو تعدي من جانبه ولا يشترك معه فيها أصحاب حسابات الاستثمار.

       مخاطر يتحملها أصحاب حسابات الاستثمار بصورة مباشرة والمصرف بصورة غير مباشرة :



وتتمثل هذه المخاطر في المخاطر العامة التي تؤثر على كل المشاريع الاستثمارية ، ويصعب التحكم فيها ، وكذلك مخاطر توظيف الأموال والتي قد تحدث على الرغم من أن المصرف قد احتاط لها بكل الوسائل المشروعة ، ومن أمثلة هذه المخاطر : مخاطر الدورات الاقتصادية العامة ، والمخاطر السياسية ، والمخاطر القانونية ، ومخاطر الحوادث العارضة أو الظروف الطارئة…….



وهذه المخاطر يتحملها أصحاب حسابات الاستثمار بصورة مباشرة حيث إن خسائرها سوف تؤثر على حساباتهم الاستثمارية ، وربما تؤدي إلى هلاك أصل المال أو جزء منه ، ولا يتحمل المصرف منها شيئا طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ، وإن كان المصرف يسهم فيها بصورة غير مباشرة حيث إن خسائر المخاطر إذا كان من نتائجها التأثير على العائد على الاستثمار فسوف يتأثر نصيب المصرف في هذا العائد - حيث أنه شريك معهم بحصته في الأرباح - وإذا كان من نتائجها هلاك رأس المال أو جزء منه فسوف يضيع على المصرف وقته وجهده ، ولكن لا يتحمل شيئا من هذه الخسائر مع أصحاب حسابات الاستثمار . 

المبحث الثالث

المقارنة بين مخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامية والتقليدية وسبل مواجهتها

تمهيــد:

يختص هذا المبحث بالدراسة المقارنة بين مخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامية والتقليدية لبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما مع التعرف على سبل مواجهتها في المصارف الإسلامية على اعتبار أنها البديل الصحيح للبنوك التقليدية في كل العصور وخاصة في ظل الأزمات المالية المتتابعة .  

ويمكن إجراء هذه المقارنة من حيث الآتي :-
أولا : الدراسة المقارنة بين المخاطر في المصارف:

1 - من حيث طبيعة مخاطر تقلب العائد على الاستثمار : 

  أ - في البنوك التقليدية : تم تحديد العائد على الاستثمار مقدما حيث تقوم هذه البنوك بمنح القروض والسلفيات والخصم مقابل  فائدة تتصف بالثبات والتحديد المسبق ، وارتباطها بالزمن وخلوها نسبيا من المخاطرة . 
كما تقوم هذه البنوك بتأكيد العائد المطلوب بالعديد من الضمانات والكفالات والرهونات التي تضمن استرداد أصل المال وعوائده ، بالإضافة إلى حقها في فرض غرامات التأخير إذا تأخر  العميل في السداد  دون مراعاة لحالته المالية أي سواء كان معسرا أو موسرا . وعلى هذا فمخاطر انخفاض العائد على الاستثمار في هذه المؤسسات محدودة - إن لم توجد أصلا - ، وان وجدت ففي الغالب ترجع إلى القصور من إدارة البنك ذاته ، اللّهم إلا إذا كان البنك يستثمر بعض أمواله في أسهم بعض الشركات وهذا محدود بالنسبة للاستثمار في القروض والسلفيات 

ب - في المصارف الإسلامية : يتم تحديد العائد على الاستثمار بناء على نتائج دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع والتي  يقوم بها المصرف الإسلامي ويتوقف صحة نتائج هذه الدراسة على العديد من العوامل والمتغيرات ومنها نوع النشاط ، وقيم وأخلاق وكفاءة العميل ( شريكا أو مضاربا ) والثقة فيه ، والظروف المحيطة به 
 كما أن المصرف الإسلامي قد لا توجد لديه ضمانات أو رهونات حيث يكون المصرف في موضع الشريك ( صاحب رأس المال ) وإذا وجدت لا يجوز استخدامها إلا في حالة تعدى أو تقصير العميل ، كما لا يجوز للمصرف الإسلامي فرض غرامات تأخير على العميل المعسر ، وهذا من شأنه أن يحدث تغيرات كبيرة في العائد على الاستثمار . 

وبناء على ما سبق يمكن القول بأن فرصة تحقق مخاطر انخفاض العائد الفعلي على الاستثمار عما كان واردا بدراسة الجدوى في المؤسسات المالية الإسلامية أكبر بكثير عنة في المؤسسات  المالية التقليدية . 

2 -  من حيث مباشرة وعدم مباشرة مخاطر الاستثمار على المصارف :

 أ -  في البنوك التقليدية : من خلال تحليل الطبيعة المميزة لمخاطر الاستثمار في البنوك التقليدية اتضح أن معظم هذه المخاطر ، مخاطر مباشرة على نشاط عميل البنك وليست على البنك ذاته ، حيث إنه في حالة وقوع هذه المخاطر فسوف تؤدى إلى التأثير السلبي على النشاط الاستثماري للعميل المقترض من البنك ، وتدخل البنك في هذه الحالة إنما هو لضمان استرداد القرض وفوائده ، فإذا استرد البنك حقوقه فلا ضير من حدوث هذه المخاطر ، فكل اهتمام البنك من دراسة هذه المخاطر إنما هو لسلامة أمواله وفوائده حتى ولو حدث انهيار لنشاط العميل فيما بعد بسبب هذه المخاطر ، فالبنك التقليدي يعكف على دراسة وتحليل هذه المخاطر لضمان تحقق المقدرة الإيرادية التي تكفل استرداد البنك لحقوقه بصرف النظر عن الربحية التي ينشدها العميل أو العائد على الاستثمار من الأموال المقترضة ، وبالتالي لا يهتم البنك بحقيقة ربح العميل طالما أنه يحصل على مستحقاته طرفه .
ب -  في المصارف الإسلامية : ومن تحليل الطبيعة المميزة لمخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامية اتضح أن هذه المخاطر مخاطر مباشرة على المصرف الإسلامي والعميل معا . لأن المصرف الإسلامي ليس صاحب قرض وفائدة ، وإنما هو شريك أو مضارب أو مستأجر أو صانع …، وأي تأثير على نشاط العميل سوف يؤثر بالتالي على عائد المصرف .
 حيث إن العملية الاستثمارية  تعتمد على أساس المشاركة وتفاعل رأس المال مع العمل ، والغنم بالغرم ، بمعنى تحميل كل طرف من الأعباء ( المخاطرة ) بقدر ما يحصل عليه من مميزات   ( العائد ) ، وبالتالي فإنها تشارك في خسائر المشاركات والمضاربات والمرابحات والاستصناع والسلم والإجارة وغيرها من  صيغ الاستثمار الإسلامي نتيجة المخاطر التي يتعرض لها الاستثمار . 

وفي هذا يذكر أحد الكتاب (
) أن البنك في النظام التقليدي ليس عليه أن يهتم بدخل المقترض في نهاية المضاربة بأكثر مما هو ضروري للاستهلاك الذاتي للقرض ، لكن في النظام الإسلامي يكون تحديد المبلغ الدقيق للربح الذي يكسبه المضارب ضروريا لحساب نصيب المصرف . ولهذا يواجه المصرف الإسلامي مخاطر مزدوجة ، والتي تتمثل في الآتي :

  -  المخاطر الأخلاقية الناشئة عن تصريح المضارب بخسارة أو ربح أقل من الربح الفعلي لضعف  قيمه وأخلاقه .

  -  المخاطر التجارية التي تنشأ عن سلوك قوى السوق سلوكا مختلفا عن الواقع . 

وبالتالي فإن المصرف الإسلامي يهتم بصورة بالغة بقيم وأخلاق المتعامل معه وبنشاطه بحيث يقوم بالمتابعة والتقويم الدوري لتشجيع العميل على الإيجابيات ومساعدته في معالجة السلبيات حتى يتم تحقيق العائد المتوقع على الاستثمار والذي سوف يشترك فيه مع المتعامل بالحصة  المتفق عليها .

3  - من حيث تأثير مخاطر الإفلاس على حقوق المصارف :

 أ - في البنوك التقليدية :من المعلوم أن البنك التقليدي يكون دائنا للعميل ، وفي حالة إفلاس العميل وتصفية نشاطه يسترد البنك حقوقه بمزاحمة الدائنين الآخرين إن وجدوا من أموال التصفية ومن ناحية أخري يمكن للبنك أن يستخدم الضمانات والرهونات في الحصول على أمواله ، وقد يصل الأمر إلى الحجز على أموال الكفيل المنقولة وغير المنقولة ، وبذلك فإن تأثير مخاطر إفلاس العميل على حقوق البنك يكون ضعيفا . 

ب - في المصارف الإسلامية : المصرف الإسلامي قد يكون دائنا وبالتالي يسترد أمواله بمزاحمة الدائنين ، وقد يكون شريكا وبالتالي لا يسترد أمواله إلا بعد تسديد حسابات دائني المشروع إذا كان صافي موجودات المشروع تفي بذلك ، إلا أن الأمر يزداد صعوبة على المصرف الإسلامي حيث إن يد الشريك أو المضارب على مال المصرف يد أمانة وليست يد ضمان  ، فإذا تلف بدون تعدي أو تقصير من العميل وأفلس العميل فلا يستحق المصرف شيئا ، وقد يتلف المال بسبب تقصير من العميل إلا أنه قد يؤيد عدم تقصيره بمستندات مزورة وبالتالي يتحمل المصرف خسائر هذه المخاطر وحده طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية وحيث إن الضمان الشخصي هو المعول عليه في هذه الحالة ، وليس الضمان العيني لذلك فإن مخاطر الإفلاس وضياع مال المصرف ذات تأثير بالغ عنه في البنوك التقليدية ، اذا فقد الضمان الشخصي للمتعامل مع المصرف الإسلامي .
4- من حيث وجود وعدم وجود أثر مخاطر الاستثمار في المصارف : 

 أ- مخاطر ذات أثر على المصرف الإسلامي وليست ذات أثر على البنك التقليدي :  

  - مخاطر الوعد غير الملزم بالشراء / التملك : وهذه المخاطر ذات أثر كبير في صيغتي المرابحة للآمر بالشراء ، والإجارة مع الوعد  بالتملك ، وبما أن البنك التقليدي لا يمارس هذه المجـالات فلا يوجد لهذه المخـاطر أثر عليه .
   -  مخاطر التلف / الفقد لبعض عناصر النشاط : وهذه المخاطر ذات أثر في معظم صيغ الاستثمار الإسلامي ، وليسى لهذه المخاطر أثر على البنك التقليدي حيث لا يمارس استثمار أمواله عن طريق هذه الصيغ . 
  -  مخاطر الرد وعدم الاستلام من جانب المتعامل مع المصرف : وهذه المخاطر ذات أثر في صيغ المرابحة ، والسلم الموازى ، والاستصناع الموازي ، والإجارة مع الوعد بالتمليك ، وليست لهذه المخاطر أثر على البنك التقليدي للسبب السابق .
  -  مخـاطر شرعيـة :وهذه المخاطر ذات أثر في جميع صيغ الاستثمار الإسلامي ، وليست لهذه المخاطر أثر على البنك التقليدي حيث إنه لا تحكمه ضوابط الاستثمار الإسلامي . 
ب -  مخاطر ذات أثر على البنك التقليدي وليست ذات أثر على المصرف الإسلامي : 

   - مخاطر سعر الفائدة : تم تحليل هذه المخاطر في صيغ الاستثمار في البنوك التقليدية ، وليست لهذه المخاطر أثر مباشر في المصارف الإسلامية ، حيث إن المصرف الإسلامي لا يتعامل بالفائدة أخذا أو عطاء ، فلا توجد في محفظة الأوراق المالية الإسلامية أوراق بفائدة ثابتة ، ولذلك فليس هناك أثر مباشر من انخفاض أو ارتفاع أسعار الفوائد في السوق . 
   - مخاطر الرافعة المالية : تزداد الرافعة المالية لأي شركة باستخدام الأموال المقترضة ، وبالتالي تزداد الرافعة في أوقات الكساد ، وبما أن محفظة الأوراق المالية الإسلامية لا تحوى أي أسهم لشركات يتم تمويلها بالقروض فإنه لا يوجد فيها رافعة مالية وبالتالي لا تواجه المصارف الإسلامية بصورة مباشرة .
ويخلص الباحث مما سبق إلى أن هناك اختلافات بين طبيعة مخاطر الاستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية والتقليدية وتتراوح هذه الاختلافات بين الحجم والدرجة لهذه المخاطر ، كما أن  هناك مخاطر متشابهة بين هذه المؤسسات ( بخلاف المخاطر المذكورة في البند رابعا)  ، ومعظم هذه المخاطر ترجع إلى التغيرات في الظروف العامة التي تصيب كافة الاستثمارات في وقت واحد وتؤثر على عوائد أي استثمارات مثل مخاطر التضخم ، ومخاطر السوق ، ومخاطر الدورات التجارية ، والمخاطر السياسية والقانونية ، ومخاطر الظروف الطارئة وكلها مخاطر يصعب التحكم فيها من قبل المؤسسات المالية ، كما أن هناك مخاطر خاصة متشابهة بين هذه المؤسسات مثل مخاطر العنصر البشري ومخاطر  االصناعة ، وهي مخاطر يمكن التحكم فيها من قبل المؤسسات المالية الإسلامية بصورة خاصة عن طريق البحث والاستعلام الجيد والتأكد من توافر القيم الايمانية والأخلاقية والفنية والمالية للمتعاملين معها قبل التعاقد معهم . 

ثانيا : سبل مواجهة مخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامية :

لقد تبين مما سبق أنه توجد مخاطر عديدة في كل صيغ الاستثمار الإسلامي ، كما أن هناك بعض المخاطر تشترك فيها جميع  الصيغ ، وبعض المخاطر الأخرى تنفرد بها صيغ معينة .

وبناء على ذلك كان لابد من توافر مجموعة من السبل المختلفة لمواجهة هذه المخاطر حتى لا يترتب على حدوثها ضياع الأموال المستثمرة وهو ما ترفضه الشريعة الإسلامية .

ومن أهم هذه السبل ما قررته الشريعة الإسلامية بخصوص هذا الشأن حيث وضعت الإجراءات الشرعية التي تمثل صورا للاحتياط ضد هذه المخاطر كالضمان الشخصي الذي يتم عن طريق البحث والدراسة عن المستثمرين أصحاب القيم والأخلاق الحميدة مما يمنع من حدوث الكثير من المخاطر والخسائر ، وكذا كتابة الدين والأشهاد عليه ، وطلب رهن من المدين ، وطلب كفيل ليضم ذمته إلى ذمة العميل ضمانا للوفاء بالدين . 

ولهذا ينبغي على المصارف الإسلامية ضرورة القيام باتخاذ جميع الأساليب المناسبة للحد من المخاطر السابقة والسيطرة عليها والتي تضمن المحافظة على المال الذي يعدّ من مقاصد الشريعة الإسلامية ومن أهم هذه الأساليب ما يلي : 

 1- إجراء الدراسات الاقتصادية والفنية والمالية للعمليات الاستثمارية بواسطة الأجهزة المختصة أو الاستعانة ببيوت الخبرة 

 2- التحقق من مكانة المضارب المالية وحسن تعامله وسلوكه وخبرته ومؤهلاته ويعد ذلك بمثابة الضمان الشخصي .
 3- كتابة عقد الاستثمار وتوثيقه وتصميم شروطه بحيث تعطى المصرف الحقوق الضرورية المختلفة للتدخل قانونيا وإداريا واقتصاديا في مسار العمليات إذا ما استدعى الأمر . 
 4- ضرورة النص في النظام الأساسي للشركة على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في معاملاتها مع حق هيئة الرقابة الشرعية في مراجعة ومتابعة التأكد من تنفيذ هذا الالتزام لضمان شرعية المعاملات وعدم مخالفتها لأحكام الشريعة . 
 5- الحصول على الضمانات العينية الكافية والكفالات الشخصية من طرف ثالث . 
 6- الرقابة على تنفيذ العمليات والمتابعة المستمرة وتقويم العمليات أولا بأول بواسطة إدارة الاستثمار بالمصرف الإسلامي .
 7- وضع خطة الاستثمار والتمويل وسياساتها التنفيذية . 
 8- وضع معايير مناسبة لتقويم المشروعات والحكم عليها .
 9- توافر نظام مناسب للمعلومات واختبار دقة المعلومات المقدمة للمصرف .
10- تنويع استثمار الأموال من حيث صيغ الاستثمار المختلفة والمضاربين وقطاعات الأعمال وتواريخ الاستحقاق .
 11- القيام بعمل الدورات التدريبية المستمرة للعنصر البشرى بالمصرف الإسلامي ، وكذلك إمداد إدارة الوحدة الاقتصادية المشاركة بالخبرات اللازمة .
ويرى الباحث أنه بالإضافة إلى ما سبق فإن أهم السبل العملية وأكثرها شيوعا لمواجهة مخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامية هي تكوين المخصصات اللازمة بصورة كافية ودقيقة ومن أهم مبررات ذلك ما يلي :

أ-  إن السبل السابقة تمثل مجموعة من الضمانات لمواجهة المخاطر منذ بداية التفكير في اتخاذ قرار منح الائتمان الاستثماري بما يؤدي إلى التقليل والحد من الخسائر وليس منع الخسائر بصفة نهائية ، حيث إن وقوع هذه الخسائر مازال أمرا محتملا في أي مرحلة من مراحل اتخاذ القرار الاستثماري لأن رأس المال المستثمر مال في الذمة إلى أجل ولا يمكن التأكد بعدم وقوع خسائر أو مخاطر إلا إذا تم التحصيل الفعلي له وبراءة ذمة المدين منه ولذا فإن الأمر يستوجب – بجانب السبل السابقة – تكوين المخصصات الكافية لمقابلة هذه المخاطر أو الخسائر .

ب- هناك مخاطر عامة تصيب جميع الأنشطة الاستثمارية وكافة المؤسسات المالية وغيرها ، ولا يمكن التحكم فيها عن طريق السبل السابقة أو غيرها ، ولذا فإن الأمر يستوجب تكوين المخصصات الكافية لمقابلة هذه المخاطر أو الخسائر .

جـ- يقوم المصرف الإسلامي باستثمار أموال أصحاب حسابات الاستثمار مع أمواله الخاصة مضاربة مع المستثمرين المختلفين ، وطبقا لأحكام الشريعة الإسلامية فإن يدّ المستثمرين على الأموال المستثمرة يد أمانة وليست يد ضمان إلا في حالة التعدي أو التقصير من جانبهم ، وهناك احتمال قائم بهلاك هذه الأموال أو جزء منها عن طريق التعدي أو التقصير أو إخفاء الأرباح أو جزء منها عن طريق التزوير من جانب المستثمرين وقد لا يستطيع المصرف إثبات هذا التعدي أو التزوير على المستثمرين مما يعنى تحمله الخسارة كاملة ، ولذا فإن الأمر يستوجب تكوين المخصصات الكافية لمقابلة هذه المخاطر أو الخسائر .
نتائج البحث

تناول الباحث في هذا البحث مفهوم وصيغ الاستثمار في الفكر التقليدي والإسلامي  والطبيعة المميزة لمخاطر الاستثمار في المصارف التقليدية والإسلامية ، كما بين أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما ، والحاجة إلى استحداث وتطوير سبل مواجهة مخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامية ، وخلص  إلى ما يلي :

1-  هناك اختلاف بين كتاب الفكر التقليدي حول مفهوم الاستثمار ويدور الخلاف بين كون الاستثمار في الأصول العينية فقط أم في الأصول العينية والمالية معا ، والرأي الأرجح أن الاستثمار يشمل كل  هذه الأصول . 

2-   ينطوي مفهوم الاستثمار في الفكر الإسلامي على جميع الأنشطة والمجالات المباحة شرعا مع  مراعاة الضوابط الشرعية لاختيار المشروعات في الإسلام ، وعلى ذلك فإن مفهوم الاستثمار في الفكر الإسلامي أوسع مجالا من الاستثمار في الفكر التقليدي .

3-   تتسع صيغ الاستثمار في المصارف الإسلامية ومن أهمها : المضاربات والمشاركات والمرابحات والسلم والاستصناع والإجارة بينما تتمثل معظم صيغ الاستثمار في البنوك التقليدية في القروض والسلف والأوراق المالية . 

4-   تنطوي صيغ الاستثمار الإسلامي علي مخاطر متباينة ومزدوجة ، منها مخاطر عامة تواجه جميع صيغ الاستثمار، ومنها ما يواجه صيغ معينة فقط ، إلا أنه تبين أن معظمها مخاطر عامة تواجه جميع صيغ الاستثمار الإسلامي .

5-   هناك مخاطر كثيرة يمكن التحكم فيها من جانب المصارف الإسلامية للحد من خطورتها عن  طريق السبل المختلفة ، كما تلعب القيم والأخلاق للمتعاملين مع المصارف الإسلامية دورا كبيرا في الحد من المخاطر ، وتؤدي إلى زيادة المال وتنميته وفقا لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية .

6-   تتحمل المصارف الإسلامية خسائر مخاطر الاستثمار بالكامل في حالة مسئوليتها عنها بالتعدي أو التقصير طبقا لأحكام عقد المضاربة الشرعية ، كما تتحمل بنصيبها من هذه الخسائر بصورة غير مباشرة مع أصحاب حسابات الاستثمار في حالة عدم ثبات مسئوليتها عن هذه الخسائر نتيجة تخفيض العائد على الاستثمار بهذه الخسائر ، وبالتالي تخفيض حصة المصرف من هذا العائد .

7-   تزداد درجة مخاطر انخفاض العائد على الاستثمار في المصارف الإسلامية عن البنوك التقليدية حيث إن المصرف الإسلامية تشترك بحصة غير محددة مسبقا في هذا العائد .

8-   تتصف مخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامية بأنها مخاطر مباشرة حيث إن أي مخاطر تؤثر على المتعامل معها سوف تؤثر بدورها عليها لأنها إما في موضع مشاركة أو مضاربة معه . أما البنوك التقليدية فإنها لا تهتم بنشاط العميل إلا بما يضمن سداد مستحقاتها الثابتة طرفه ، وبالتالي تتصف المخاطر التي تواجهها بأنها مخاطر غير مباشرة . 

9 -  توجد مخاطر مباشرة على البنوك التقليدية مثل  مخاطر سعر الفائدة ومخاطر الرافعة المالية وهي ناتجة عن التعامل بالربا ، وقد تؤدي في النهاية إلى إفلاس هذه المؤسسات أو حدوث أزمات مالية مثل الأزمة الجارية الآن  ، ومما يميز المصارف الإسلامية أنها لا تتعامل بمعاملات ربوية تؤدي إلى حدوث مثل هذه المخاطر .
10 - تعد مخصصات مخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامية  مطلبا شرعيا ومحاسبيا ، فهو مطلب شرعي للمحافظة على رأس المال حيث  إن ذلك يعد من مقاصد الشريعة الإسلامية ، وحتى لا يتحمل أصحاب الحسابات الاستثمارية خسارة ( في حالة عدم وجود مخصصات) كان يجب أن يتحملها الجيل السابق ، ومطلب محاسبي لإظهار نتائج الأعمال والمركز المالي بصورة سليمة . 
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(�) هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ، " معيار المحاسبة المالية رقم (4) التمويل بالمشاركة "، (المعتمد بتاريخ 16 من رمضان 1416هـ / 5 فبراير 1996م) ، المنامة – البحرين ، ص214.


(�) د. الغريب ناصر ، " أصول المصرفية الإسلامية وقضايا التشغيل " ، دار أبوللو للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، ط1 ،1417هـ / 1996 م ، ص157 .


(�) أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ، " المغني والشرح الكبير" ، دار الكتاب العربي ، بيروت - لبنان ، ج5 ، بدون تاريخ ، ص124 .


(�) أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ، " ألأم " دار الفكر ، القاهرة ، ط3 ، ج3، 1403هـ / 1983م ، ص39.


(�) د. محمد عبد الحليم عمر، " الاحتياط ضد مخاطر الائتمان في الإسلام بالتطبيق على البنوك الإسلامية "، مجلة الدراسات التجارية الإسلامية ، مركز صالح كامل ، العدد الخامس والسادس ، يناير وإبريل 1985م ، ص99.


(�) شمس الدين محمد بن أحمد الرملي ، " نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي " ، ، دار الفكر ، القاهرة ، المجلد الخامس ، الطبعة الأخيرة  ، 1404هـ  / 1984م ،،ج4 ، ص 812 . 


(�) د. محمد الزحيلي ، " التمويل الاقتصادي :عقد السلم والاستصناع في الفقه الإسلامي " ، دار المكتبي للطباعة والنشر، دمشق - سورية ، ط1، 1418هـ / 1998م ، ص66 .


(�) الرملي ، " نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي" ، مرجع سابق ، ج5 ، ص261


(�) د. محمد عبد الحكيم زعير ، " الاجتهاد الجماعي في المجال الاقتصادي والمصرفي : الاستصناع " ، مجلة الاقتصاد الإسلامي ، بنك دبي الإسلامي ، الإمارات ، العدد 194، محرم 1418هـ / يونيو 1997م ، ص42 .


(�) هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ، " معيار المحاسبة المالية رقم (10) : الاستصناع والاستصناع الموازي" ، ( المعتمد بتاريخ 28من صفر 1419هـ/ 22 يونيو 1998م ) ، مرجع سابق ، ص375.


(�) مالك بن أنس ألأ صبحي ، " المدونة الكبرى " ،( رواية سحنون عن ابن القاسم عن الإمام مالك ) دار الفكر ، القاهرة ، بدون تاريخ ، ، ج4 ، ص57 .


(�) د. حسين حسين شحاته ، " المحاسبة الإدارية لرجال الأعمال " ، مكتبة التقوى ، القاهرة ،ط1 ، 2001م ،ص435.


(�) د . حسين حسين شحاته ، " دور القيم الأخلاقية الإسلامية والاقتصاد في ترشيد سلوك المستهلك وضبط الإنفاق " ، ندوة القيم الأخلاقية الإسلامية والاقتصاد المنعقدة بمركز صالح كامل ، جامعة الأزهر ، في الفترة من   10- 11 من المحرم 1421هـ / 15-16 من أبريل 2000م .


(�) محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي ، " صحيح مسلم بشرح النووي " ، دار الحديث ، القاهرة ، ط3 ،ج8 ، 1419هـ / 1998م ، ص128 .


(�) ابن قدامة ، " الكافي " ، المكتب الإسلامي ، دمشق ، ط1 ، ج2 ، بدون تاريخ ، ص191.


(�)هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ، " معيار المحاسبة المالية رقم ( 3) : معيار التمويل بالمضاربة " ، مرجع سابق ، ص192.


(� ) د . محمد عمر شابرا ، "  نحو نظام نقدي عادل  " ، دار البشير للنشر والتوزيع ، ط2 ، 1410هـ /1990م ، ص177. 


(�) لمزيد من التفاصيل يرجع إلى :


   - د. رفعت عبد الكريم ، "  معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية " ، محاضرة  بمركز صالح كامل ، جامعة الأزهر ، ندوة تطبيق معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ، المنعقدة في الفترة من 28-29 من ذي الحجة 1419هـ / 14-15  من أبريل 1999م .


   - أنور خليفة السادة ، " الرقابة المصرفية والإشراف على المصارف الإسلامية تجربة نقد البحرين" ، ورقة عمل مقدمة إلى ندوة تطبيق معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ، المنعقدة  بمركز صالح كامل ، جامعة الأزهر ، في الفترة من 28-29 من ذي الحجة 1415هـ  ، 14-15 أبريل 1999م ،  ص3،4 . 


(�) عبد الرحمن الجزيري ، " الفقه على المذاهب الأربعة " ، ، المكتبة التجارية الكبرى ، القاهرة ، ج3 ، 1938م ، ص 48،49 .


(�) هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ، " معيار المحاسبة المالية رقم (2) : المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء " ، مرجع سابق ، ص 168، 169.


(�) مالك بن أنس ألأصبحي ، " المدونة الكبرى " ، مرجع سابق ، ج 4، ص228.


(�) منصور بن يونس إدريس البهوتي ، " كشاف القناع على متن الإقناع " ، دار الفكر ، بيروت -  لبنان ، ج3 ،1402هـ /1982م ، ص233.


(�) د . محمد عمر شابرا ، " نحو نظام نقدي عادل " ، مرجع سابق ، ص 175،176.





